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یعُد فعل التجمھر مجرما بموجب قانون العقوبات الجزائري، وذلك لأنھ یھدد النظام 
ومؤسسات الدولة ولما قد یشكلھ من بیئة خصبة لجرائم أخرى أكثر خطورة مثل 

غالباً ما تقع في الطرق والأماكن التخریب أو الحرق أو أعمال العنف الأخرى، والتي 
 العامة مُھددةً سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

 
ھتماما كبیرا إولى المشرع الجزائري جریمة التجمھر أعلى ھذا الاساس، فقد و 

صوره  بتخصیصھ لفصل یحمل عنوان التجمھر واقر لھ عقوبات تختلف بإختلاف
وخطورتھا ضمن قانون العقوبات، وربط العقوبة بارتباط التجمھر برفض تفریق 

 السلطات المختصة بذلك.   مر منبعد أ ،المتجمھرین
 

یعد فعلاً مباحاً في إطار  ،توصلت دراستنا ھذه إلى أن تجمع الأفراد في الفضاءات العامة
ا مثلّ تھدیداً للأمن العام أو الحریات العامة، التي كرسھا الدستور الجزائري إلا إذ

صاحبتھ أعمال عنف مثلما ھو الحال لجریمة التجمھر، كما أبرزت أن التجمھر یتحول 
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إلى جریمة بمجرد رفض المشاركین الانصیاع لأوامر التفریق الصادرة عن الجھات 
   الرسمیة.

 

Abstract:   
 
The gathering is criminalized under the Algerian Penal Code 
due to its threat to public order and state institutions, as well as 
its potential to foster more severe crimes such as vandalism, 
arson, or other acts of violence. These offenses often occur in 
public roads and spaces, endangering the safety of individuals 
and both public and private property. 
 

Accordingly, the Algerian legislature has accorded significant 
attention to the crime of gathering by dedicating a specific 
chapter titled « Gathering » within the Penal Code. The law 
prescribes varying penalties depending on the forms and 
severity of the act, linking the punishment to the refusal of 
assembly participants to disperse following orders issued by 
competent authorities.   
 
This study concludes that the gathering of individuals in public 
spaces is a permissible act under the framework of public 
freedoms enshrined in the Algerian Constitution, unless it poses 
a threat to public security or is accompanied by violent acts, as 
in the case of unlawful assembly. The research further 
highlights that an assembly transforms into a criminal offense 
the moment participants refuse to comply with official orders 
to disband.   
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 رــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــش
 

 
 الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات وبتوفیقھ تنال الغایات

 والصلاة والسلام على خیر خلق الله 
 یشكر � من لا یشكر للناس"" لا  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 نتقدم بخالص الشكر والتقدیر واعترافا منا بالجمیل 
على  الإشرافقبولھ  على "لمین ھماش" الدكتور إلى أستاذنا المشرف

 مذكرة الماستر الخاصة بنا
 وتوجیھات قیمة خلال  ما قدمھ لنا من دعم علمي وعلى

 فترة إعداد ھاتھ المذكرة
 .كل خیر عنا وجزاه الله والتقدیر الاحترامفلھ منا كل 

 الأستاذین الكریمین إلى بالشكر لا یفوتنا أن نتوجھ اكم
  "مازوزي فارس الدكتورو نویري محمد الأمینالدكتور " 

 على قبولھم مناقشة ھذا العمل العلمي وتحمل عناء مراجعتھ 
  وتصویب أخطائنا وإفادتنا بالنصح والتوجیھ

 علمكمابارك الله لكما في 
ة قسم الحقوق بجامعة أساتذوأخیرا نتوجھ بالشكر والإمتنان إلى جمیع 

  الطارف
 .تكویننا العلميتعلیمنا وفي  عز وجل لھم الفضل بعد الله الذین 

  زادكم الله من فضلھ وعلمھ.



 داءـــــــــــــــــــــــــــھالإ
 

 نھدي ھذا العمل المتواضع وثمرة جھدنا

 :إلى من قال فیھما الله عز وجل

ارحمھما كما  " واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي

 ربیاني صغیرا " 

 وكانوا لنا السند في كل خطوة حب العلم فیناإلى من غرسوا 

 إلى من علمونا الصبر والمثابرة وكانوا قدوتنا في الحیاة

 الامتنانوالدینا لكم منا كل التقدیر و

 وفرنا لنا سبل الراحةاللاتي  شریكاتنا في الحیاةإلى 

 والمناخ المناسب للبحث والدراسة  

 ورثة علمنا أولادنا كما لا ننسى  

 دیبع من كل من كان عونا لنا من قریب أووإلى 

  .مقامھكل باسمھ و
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 صراتـتـمخـة الـمــــــائــق
 
 
 
 

 .جريدة رسمية: ج ر 
 

 .قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج 
 

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: ق إ ج ج 
 

 .سنة: س 
 

 .دون سنة نشر: د س ن 
 

 .طبعة: ط 
 

  ط.دون طبعة: د 
 

 .صفحة: ص 
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 ةالمشروع قوقھالحق في المطالبة بح للفردمعظم التشریعات والقوانین  منحت
، مختلف المعاھدات والمواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیةفي ضوء ما نصت علیھ 

الدولة أو على النظام العام لھا  أمن تحول ھذا الحق إلى الاعتداء على ما ولكن إذا
الحفاظ على الأمن  ، ذلك أنعاقب علیھا القانونیتحول من حق مشروع إلى جریمة 

والنظام العام من الركائز الأساسیة التي تبُنى علیھا سیاسة التشریع الجنائي في أي 
دولة، ولاسیما في ظل التحدیات المعاصرة المرتبطة بالتحولات الاجتماعیة 

 داخل مختلف المجتمعات. ،السیاسیةو
 

الطرق  تعطیلوأعمال التخریب من أجل الضغط على السلطات ولفوضى إن ا
شیئاً مشروعًا یتفق مع سیادة  لا یمُكن أن تصُبح والأفراد والمصالح العامة للدولة

الأماكن العامة  إستخدام الإنتفاع أو لأن ،ولة وھیبتھا في ضبط نظامھا العامدال
 .داخل المجتمع ،حق من الحقوق الجماعیة المتاحة لجمیع الأفراد مومیةالع والطرق

  .بموجب القانون
 

جریمة التجمھر كأحد التھدیدات التي تستھدف استقرار  وفي ھذا الإطار، تبرز
إلى تجریمھا بموجب نصوص صریحة في  الجزائري مشرعلالمجتمع، مما دفع ا

، على غرار جمیع القوانین في 101إلى  97 من المواد ضمن ،قانون العقوبات
مارسة الحق مم تختلف في تجَْریم ھذه الظاھرة في حالة مختلف الدول التي ل

الدستوري في الاجتماع بصورة سلبیة من شأنھا إلحاق الأضرار بالأرواح 
 .والممتلكات

 

بما  جمھرتإن القوانین الجزائیة التي واجھت ال ،مكن القولی الأساس وعلى ھذا
التجمع ستوري في ممارسة دلم تھدف لتقیید الحق ال ،فیھا القانون الجزائري

حمایة  تحقیقمن خلالھا إلى  الجزائيدف المُشرع ھوإنما  والمطالبة بالحقوق
على استغلال ھذا الحق بصورة غیر مشروعة من شأنھا إشاعة  تجین قدمما  ،للمجتمع

ف وارتكاب أعمال إجرامیة قد یترتب ن، والتطور إلى مُمارسة العداخلھالفوضى 
 .علیھا خسائر في الأرواح والممتلكات
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كافة،  همھر بصورالتجرع الجزائي في تجریم مشال ھاتج ومن ھذا المنظور،
عنھا وقوع الوفیات والإصابات،  ینتج قدھذا النوع من الجرائم الخطرة أن  عتباراب

لذلك استلزم الأمر مواجھة ھذه  ،بالإضافة إلى إتلاف الأموال العامة والخاصة
 .مجموعة متكاملة من المواد القانونیةالنوعیة من الجرائم ضمن إطار 

 

 أھمیة الدراسة:
 

على یع المتجددة ضاالمو من بین اھممكافحتھا وسبل  التجمھریعد موضوع جریمة 
تنوع التطور التكنولوجي الرھیب وما نتج عنھ من الساحة الوطنیة والدولیة، في ظل 

وسائل التواصل الاجتماعي التي لطالما استغلت بشكل سلبي للتحریض على ارتكاب 
 جریمة التجمھر.  العدید من الجرائم التي تأتي على رأسھا

 

ویكتسب موضوع جریمة التجمھر أھمیة علمیة وأخرى عملیة تتلخصان فیما 
 یلي:

 :یةلالأھمیة العم •
 

 تطرقت؛ حیث الذي تعالجھ موضوعالمن أھمیة  أھمیتھا الدراسةتستمد ھذه  -
المجتمع وتعطیل مصالحھ والاعتداء تشكل تھدیدا على التي واحدة من أكثر الجرائم ل

مؤسساتھ بدعوى المطالبة بحق ما أو إبداء رأى ما،  حریاتھ وكذلك ممتلكاتھ، على
 .جرمھا القانونقد وكل تلك الممارسات 

 

 ،"ظاھرة" بحجمتتجلى أھمیة ھذه الدراسة في تسلیطھا الضوء على جریمة  -
ذات إنتشار واسع داخل المجتمعات، لإرتباطھا الوثیق بالمطالب الاجتماعیة 

 والسیاسیة.
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 :یةلمالأھمیة الع •
 

في كونھ یشغل حیزا ھاما ضمن موضوعات  أھمیتھا الموضوع ھذ یكتسب -
 لما لجریمة التجمھر من إنعكاس سلبي على الكثیر من، القانون الجنائي الحدیثة

جوانب الحیاة الیومیة والحساسة داخل الدولة سواءا الاقتصادیة، الاجتماعیة، 
السیاسیة ..إلخ وھذا ما یترجم إھتمام المشرع الجزائري بمكافحة ھاتھ الجریمة 

في ، "التجمھربعنوان " امن خلال تخصیصھ لفصل كامل لمعالجتھ "الظاھرة"
 .قانون العقوبات الجزائري

 عن تختلف جماعیة كجریمة جریمة التجمھر التي تكتسبھا خاصة طبیعةال -
ً  تحلیلاً  یستدعي مما الفردیة، الجرائم    . إثباتھا وخصوصیة القانونیة لعناصرھا دقیقا

 

  ختیار الموضوع:اأسباب 
 

 یمثل لكونھ، الجزائري القانون في التجمھر جریمة موضوع اختیار یأتي
 ضمان بین التوازن ةمباشر تمس متشعبة، أبعاد ذات واجتماعیة قانونیة إشكالیة

 التجمع في الحق عدی جھة فمن، الوطني الأمنالنظام و وحمایة العامة الحریات
 تدفع أمنیة تحدیات الجزائري الواقع یفرض أخرى، جھة ومن دستوریاً، حقاً السلمي
تداخلت العدید  ذلك إلى بالإضافة عات،التجم من معینة أشكال تجریم إلى المشرع

 التجمھر جریمة موضوعل ناختیارافي  ،(موضوعیة وذاتیة) علمیةمن الأسباب ال
إجمالا كعنوان لمذكرة الماستر الخاصة بنا ولعلھا تتلخص  ،يالجزائر القانون في

 فیما یلي: 

 :الأسباب الذاتیة •
 

الرغبة والمیول الشخصي لدراسة موضوع من مواضیع مكافحة الجرائم المھددة  -
 للنظام والأمن العام.
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 وسیاسیة اجتماعیة كظاھرة الاجتماعي الواقعرتباط جریمة التجمھر با -
 صلةو ذ الجریمة لھذه القانوني الإطار دراسة یجعل مما، متكرر بشكل ترتكب
 .الراھن بالواقع

  

 كحق السلمي التجمع حق بین الجزائري القانون موازنة كیفیة تحلیل  -
  .بالغ الأھمیة عالمي نقاش وھو العام، النظام وحمایة دستوري

 

المختصة عن كثب عن الإجراءات الأمنیة المتخذة من السلطات  الاطلاع -
  .ھذه الجریمة لمكافحة

 

 :موضوعیةالأسباب ال •
 

 المتعلقة الجزائري العقوبات قانون في الأخیرة التشریعیة التعدیلات بعتت - 
 ملاءمتھا مدى وتحلیل العقوبات قانون من 100 نص المادة خاصة بالتجمھر
 .المعاصرة للتحدیات

 

 بین الفرق وإبراز الواقع، أرض علىالقانونیة  النصوص تطبیق كیفیة بحث - 
 .الإجرامي والتجمھر السلمي عالتجم
 

الذي اولتھ السلطات العلیا للبلاد أھمیة كبیرة  المدني المجتمع دورمعرفة  -  
في مكافحة  ،داخل الدولة والتي من ضمنھا المساھمة في إثراء القوانین الوطنیة

جریمة التجمھر المرتبطة ارتباطا وثیقا بالمجتمع المدني بجمیع مكوناتھ (جمعیات، 
 .)لجان، أحزاب، ھیئات..الخمنظمات، 

 

 وكیفیة التجمھر تنظیم في الاجتماعي التواصل ائلوس تأثیرمدى  دراسة -
 ا التأثیر.ھذ مع الجزائري القانون تعامل
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 أھداف الدراسة:
 

تتمحور في  يمن خلال ھذه الدراسة بلوغ الكثیر من الأھداف، الت نستھدف
  النقاط التالیة:

 

 لجریمة التجمھر وفقاً للنصوص القانونیة.   والقانوني وضوعيتحلیل الإطار الم - 
 

 تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لجریمة التجمھر في التشریع الجزائري.   -
 

من مختلف السلطات  التجمھر، مكافحة في المتبعة الإجرائیة الآلیات معرفة -
 .المختصة

 

 .جریمة التجمھر لمكافحةلتحسین الإطار القانوني  اتاقتراحتقدیم  -
 

، نظرا في إثراء الدراسات القانونیة المتخصصة في الجرائم الجماعیة الإسھام -
 یفتح مما ،الجزائري تشریعال في جریمة التجمھر حول المتخصصة الأبحاث درةلن

 .، لكلیة الحقوق بحامعة الطارفالقانونیة المكتبة لإثراء المجال
 

 الإشكالیة
 

نظرا لأھمیة موضوع التجمھر ضمن مواضیع الجرائم الجماعیة المھددة 
 حول: لدراستنا  تتمحور الإشكالیة الرئیسیةللمصالح الجماعیة للأمة، 

ضمن  جریمة التجمھر تنظیم أحكام من الجزائري شرعمال نكتم حد يأ إلى
  ؟ن العاممالأو النظام للحد من مخاطرھا على ،القانونیةنصوص ال

 

 :يفیما یل یتمثلان ،ینفرعی سؤالین الرئیسي السؤال ھذا عن وینبثق
 

 ما ھي الشروط القانونیة لقیام جریمة التجمھر في التشریع الجزائري؟  - 
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السلطات لمواجھة مختلف التي تعتمدھا  الردعیةلإجراءات الوقائیة وفیم تتمثل ا -
 ھذه الجریمة؟

 

 المنھج المتبع  
 

 انالفرعی والتساؤلانفي سبیل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة لدراستنا 
على منھجین  ، إعتمدنالإحاطة بالموضوع من كل جوانبھل وكذلكنھا، ع انالمنبثق

 على النحو التالي:

 

مشكلات قانونیة  إلى وھو المنھج الذي یفكك الإشكالیة القانونیة: المنھج التحلیلي -
 ،لفحص وقد استعملناه منفردة للخروج بنتائج ومقترحات معة اوتلدراستھا مج

، لقانون العقوبات الجزائري، قانون القانونیة المواد نصوص إستقراء وتفكیك
ستخلاص موقف إو وقانون الإجتماعات والمظاھرات العمومیة الإجراءات الجزائیة

  لك.المشرع الجزائري حول جریمة التجمھر للخروج بنتائج ومقترحات بخصوص ذ
 

وھو المنھج الذي یعتمد على دراسة الوقائع والظواھر كما توجد : المنھج الوصفي - 
في وصف  وقد استعملناهفي الواقع ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویوضح خصائصھا، 

التجمھر كظاھرة اجتماعیة وإجرامیة ووصف جمیع الصور التي تظھر بھا على 
 أرض الواقع والمصطلحات المرتبطة بھا وكذلك لدراسة اركان قیامھا.

 

 تقسیم الدراسة:
 

في سبیل الإحاطة بموضوع الدراسة وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة سابقا 
فصلین تناولنا في الفصل مقدمة و ثنائیة تتشكل منفقد تناولنا ھذا البحث في خطة 

من خلال  الجزائري" التجمھر في التشریع جریمةالإطار الموضوعي ل"الأول 
 .مبحثین
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 ،ھاوصور ، شروطھافي المبحث الأول الى مفھوم جریمة التجمھرفتطرقنا 
 عرجنا على الإطارحسب قانون العقوبات الجزائري أما في المبحث الثاني فقد 

بوصف الأركان المكونة لھا وتحدید العقوبات المخصصة من قبل  ،القانوني للجریمة
 المشرع الجزائري لمرتكبیھا.

 

لمكافحة جریمة  الإجرائیةالآلیات فیھ إلى " تطرقناثاني فقد اللفصل ل بالنسبة
لدور مختلف ، عبر مبحثین خصصنا الأول "الجزائري تشریعفي ال التجمھر

والثاني لدور السطات الأمنیة  في ھذا الإطار المعینة والمنتخبة السلطات المدنیة
، إضافة إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج في نفس السیاق والقضائیة

 حات.رقتموال

 



 

 الـــفصـل الأول

"الإطار الموضوعي لجريمة التجمهر 

 "الجزائري تشريعفي ال
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 الجزائري تشریعالفصل الأول: الإطار الموضوعي لجریمة التجمھر في ال
 

یتمتع الأشخاص داخل المجتمعات بحریات وحقوق كفلتھا كل من الدساتیر والمواثیق 
الدولیة، وذلك حتى یتمكن الأفراد من إبراز آرائھم، وبیان أوجھ اعتراضھم على كل ما لا 

شأنھا تجسید ھذه الأفكار وتفنید ما یتعارض معھا، یتوافق مع أفكارھم بصورة حضاریة من 
 العامة أو الخاصة. حدون أن ینتج عن ھذا التعّارض والتعبیر أي أضرار قد تلحق بالمصال

 

ممارسة الحریات العامة دون ضوابط قانونیة، من شأنھ أن یخلق الفوضى داخل  إن
أثبتتھ التجارب السابقة داخل  المجتمع وإطلاق ممارستھا یمكن أن یعیق حریة الجمیع وھو ما

وبالإطلاع على الضمانات الموضوعة في الدستور لضمان ممارسة  وخارجھا الجزائر
من التعدیل الدستوري  34الحریات العامة، نجدھا نسبیة خاصة إذا تعلق الأمر بأحكام المادة 

ویقید  ، حیث أن النص الدستوري یضمن ممارسة حریة التظاھر السلمي من جھة2020لسنة 
 .1ھذه الحریة بدافع الحفاظ على النظام العام من جھة أخرى

 

 الاجتماعیلي: "حریة  من الدستور الجزائري على ما 52الإطار المادة  حیث تنص في ھذا
والتظاھر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصریح بھما. یحدد القانون شروط وكیفیات  

 .2ممارستھا"
 

الدساتیر والقوانین على حریة الرأي والتعبیر، وما قد یرتبط بھا وعلى الرغم من حرص 
من حقوق كحقوق النشر والتظاھر وغیرھا، وما قد یبدو من ھذا من وجوب إباحة التجمھر، 
إلا أن ظاھرة التجمھر في مفھومھا القانوني تعد صورة من صور الإساءة لاستعمال حق 

 .3التظاھر السلمي والتعبیر عن الرأي

                                                           
لممارسة حریة التظاھر السلمي في الجزائر، بین الضمانات القانونیة الإطار القانوني سعاد عمیر، حكیمة ناجي،  1

، جامعة والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق01، العدد 13، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، وسلطة الضبط الإداري
 . 622، ص 2022الوادي، 

، المؤرخ 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020لسنة  الجزائري يالدستورالتعدیل من  52المادة  2
، 82، العدد ج ر، المتضمن التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30ھـ، الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15في 

 . 2020دیسمبر  30الصادرة بتاریخ 
المفروضة علیھا في ضوء  جرائم التجمھر غیر المشروع والجزاءات"راشد سیف راشد الخییلي، طایل الشیاب،  3

، الإصدار الثاني، الثامنة، مجلة جامعة العین للأعمال القانون، "القانونین الإماراتي والأردني (دراسة تحلیلیة مقارنة)
 .95، ص 2024جامعة العین، الإمارات العربیة المتحدة، 
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الإطار اول في ھذا الفصل التطرق لمفھوم جریمة التجمھر في المبحث الأول (سنح
) من خلال تعریفاتھا المختلفة والتعرف الجزائري تشریعلجریمة التجمھر في ال المفاھیمي

 .على شروطھا وصورھا
 

لكل صورة من صورھا، المنصوص علیھا في قانون  الجریمة سنستعرض أركان كذلك
المقررة  اتلعقوبل : كما سنتطرقنظر المشرع الجزائريحسب وجھة  العقوبات الجزائري،

 ).الجزائري التشریعلجریمة التجمھر في  الإطار القانوني( وھذا في المبحث الثاني، لھا
  



 الجزائري تشریعلالإطار الموضوعي لجریمة التجمھر في ا                           الفصل الأول

 

19 
 

 

 التشریع الجزائري في المبحث الأول: الإطار المفاھیمي لجریمة التجمھر
 

نظرا لما یمُثلھ التجمھر من أضرار بمصالح الدولة ومؤسساتھا من ناحیَّة، واعتداء على 
مصالح الأشخاص، وخروجھ على إطار الحریات التي یمنحھا القانون للأفراد، فقد قام المشرع 

أغلب  الجزائري بالتصدي لھذه الظاھرة، عن طریق تجریمھا، غیر أنھ لم یعرفھا على غرار
 الجرائم الأخرى.

 

أكثر من كونھا  ،كظاھرة إجرامیة بالعنف والفوضى والتَّخْریب تجمھرترتبط ظاھرة ال
أداة تعبیریة وبالتالي لا یتُصور أن تبیحھ التشریعات التي وُضعت في الأساس من أجل حمایة 

 مصالح الأفراد والدولة.
 

جوانب  )03( لجریمة التجمھر، یتطلب التطرق إلیھا من ثلاث إن تحدید الإطار المفاھیمي
أساسیة، لذا سنحاول في ھذا المبحث إبراز أھم التعریفات التي وصفت بھا ھذه الجریمة، مرورا 

 التشریع الجزائري.   نص علیھبأھم شروطھا، ثم الصور التي یمكن أن تتجسد فیھا، حسب ما 
 

 

 التجمھرالمطلب الأول: مفھوم جریمة 
 

 

یعد فعل التجمھر سلوكا شائعا عند عامة الناس على إختلاف ثقافاتھم و المجتمعات التي 
یعیشون فیھا، فھو یعتبر رد فعل لا إرادي خاصة عند الأفراد الفضولیین تجاه الكثیر من 
الأحداث التي تقع في دائرة معیشتھم و یكون ھذا الفعل سلمیا، إذا إقترن بأحداث عادیة مثل 
التجمع حول حوادث المرور، لفض شجار ما..إلخ، لكنھ في أغلب الأحیان یتحول إلى تجمھر 
غیر قانوني مصحوب بأعمال الشغب الذي یؤثر على النظام العام و یضر بالمصالح الفردیة 

 و الجماعیة.    
 

التجمھر من الجانب اللغوي،  التطرق لمدول تحدید مفھوم جریمة التجمھر یقتضي أولا
وھو ما سنتناولھ في المطلب  شروطھا القانونیةإضافة إلى تحدید  صطلاحي وخاصة القانونيالإ

الأول، وأیضا یتطلب الأمر التعریج على صور ھذه الجریمة التي یمكن أن تتجسد فیھا على 
 .وھو ما سندرسھ في المطلب الثاني أرض الواقع
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 :اصطلاحاالفرع الأول: تعریف التجمھر لغة و
 

التجمھر من الظواھر الخطیرة في المجتمع، التي قد تخل بالأمن والسكینة العامة  جریمة
مخططا لھ أو بدون تخطیط مسبق، والذي یرتكب من طرف مجموعة من  سواءا كان لھ،

من أجل الوصول الى ھدف أو أھداف معینة، ویكون عادة في مكان أو طریق  الأشخاص،
 عمومي.

 أولا: تعریف التجمھر لغة:
 

، وتجمھر الأشخاص »التجمع والحشد«بالبحث في معاجم اللغة نجد أن التجَمْھر یعني لغةً 
وتجمھر على الشخص أي تطاول علیھ، والجمھور من الأشخاص » اجتمعوا واحتشدوا«أي 

على الحشد من الناس وأجماعھ  معظمھم، وتجمھر فلان على فلان أي ظلمھ، ویقُال جماھیر
 .1ع في مكان معینالواضحة منھم التي تتجم

 

 :ثانیا: تعریف التجمھر إصطلاحا
 

التجمھر اصطلاحًا یشتق من "جمھور"، وتعني مجموعة الأشخاص التي تتجمع في مكان 
بعینھ، والذین یجمعھم أحد أو بعض الأھداف، كتجمع الجمھور لمؤازرة الفرق الریاضیة، أو 

نتائج اختبارات معینة، أو حتى لممارسة بعض الشعائر الدینیة، وقد یكون الدافع من  لاستطلاع
ھو حشد الأشخاص في مكان واحد  الاصطلاحتجمعھم أھداف مختلفة، فمنـاط التجمھر في 

على غیر العادة، وبغض النظر عن غرضھم من وراء ذلك والذي قد یكون مشروعا أو مخالفا 
 للقانون.

مفھومھ المجرد لا یشترط أن یقترن بعدم المشروعیة، وإنما یتصور أن یكون لتجمھر في ا
لھدف مشروع وذلك على عكس التجمھر في المفھوم القانوني، والذي یرتبط دائما بالخروج 

 2.على القانون، وتقریر العقوبات على ارتكابھ أي كان الدافع لھ

                                                           
 .  149، ص 2010وزیع، بیروت، لبنان، دار صادر للنشر والت، مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي1
 . 95، ص المرجع السابقراشد سیف راشد الخییلي، طایل الشیاب،  2
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ن من یعتبر كلمة تجمھر توحي مفھوم التجمھر الجدل في صفوف الباحثین، بی أثاروقد 
بتصرف غیر مشروع یقترن بالعصیان والثورة ضد السلطة أي أن غایتھ غیر شرعیة وبین 
من یرى في التجمھر مجرد تجمع عفوي لجماعة من الأشخاص، یأخذ منحى غیر شرعي إذا 

 .  1رفضوا التفرق بعد طلب السلطات المختصة
 

 :نونالفرع الثاني: تعریف جریمة التجمھر قاا
 

اھتمت أغلب التشریعات مؤخرا، خاصة العربیة منھا بجریمة التجمھر نظرا لما قد تشكلھ 
من خطر على أمن الدول ونظامھا العام في حالة انحرافھا وأخذھا أبعادا أخرى سیاسیة، عرقیة، 
طائفیة، جھویة أو عنصریة من جھة ومن جھة أخرى لإمكانیة إستغلالھا من جھات أجنبیة 

كانت أو كیانات، لتحقیق مصالحھا الخاصة، أو من طرف التنظیمات الإرھابیة  ةدوللل معادیة
 لتحقیق أھدافھا الإجرامیة والھدامة.

 

 

وتدخل جریمة التجمھر ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وھي التي یغلب فیھا 
لأن الأضرار التي الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وإن نجم عنھا الإضرار بآحاد الناس، 

تصیب الأفراد ثانویة إذا ما قورنت بتلك التي تصیب المصلحة الجماعیة، وھي تلك التي توجھ 
 .2إلى الدولة مباشرة فتھدد بالخطر وجودھا ونظامھا وإستقلالھا والأمن العام

 

في مختلف التشریعات والتي تصب في  التجمھر وقد تعددت التعاریف القانونیة لجریمة
 على ما یلي: مجملھا

 

یعرف التجمھر بأنھ عبارة عن تجمع عدد من الأشخاص في طریق عام أو مكان عام -
 .التفرقم برفضھم الانصیاع للأمر الصادر إلیھمع بصورة تھدد السلم العام، 

 

                                                           
، رسالة ماجستیر في الإدارة والمالیة التجمعات العمومیة والمظاھرات وسلطة الضبط في الجزائرحكیمة ناجي، 1

 .29، ص2001 العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر،
، "لجریمةالجزء الثاني "ا لموسوعة الفقھیة والقضائیة في شرح قانون العقوبات القسم العام،امحمود أحمد طھ، 2

 .   101، ص 2014دار الكتب القانونیة، مصر، 
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ً تجمع من الأشخاص، سواء كان عمداً أم ب معنى آخر، یقصد بالتجمھر المجرم قانونا
عمداً أم مصادفة،  نظیمھیكون من شأنھ جعل السلم العام في خطر أو تمصادفة، في طریق عام، 

في طریق عام، یكون من شأنھ جعل السلم العام في خطر أو تھدیده بذلك، ویستوجب العقاب 
 .1متى لم ینصاع أفراده إلى أوامر السلطة العامة بالتفرق

 

ن مسلح أو غیر تجمع جمھور من الناس في مكان عام أو في طریق عمومي سواء كا -
مسلح، بحیث یشكل ھذا التجمع خطرا على السلم العام، كما أن ھذا التجمھر لا یتفرق بعد إنذاره 

 من طرف السلطات العامة المختصة بالتفریق.
 

تجمع تلقائي لا یعتبر من الحریات العامة كما أنھ لیس ممنوعا مبدئیا إلا إذا كان مسلحا،  -
 المشاركون التفرقة بعد توجیھ الإنذار إلیھم.وعنیفا أو عندما یرفض 

 

تجمع بدیھي عارض غیر منظم سعیا وراء غایة غیر مشروعة، ومن شأنھ أن یؤدي  -
 .2إلى اضطرابات تمس بالأمن العام

 

أما المشرع الجزائري فلم یعرف جریمة التجمھر من خلال المواد التي نصت على ھذه 
نستنتج منھا أنھ كل تجمع یكون في مكان  أني، لكن یمكن الجریمة في قانون العقوبات الجزائر

 بالھدوء العمومي. الإخلال عام أو طریق عام، سواء كان مسلحا أم لا من شأنھ

 :الجزائري التشریعفي  الفرع الثالث: شروط جریمة التجمھر
 

 القانون لأن لیس محظورا، فإنھ بھذا المعنىو تجمع مجموعة من الناس أصلھ ھو التجمھر
 التجمع والتعبیر عن رأیھم بكل حریة، وإسماع أصواتھم للسلطات، المواطنین فيیكفل حریة 

، والذي طریق عمومي في أو في مكان عام إذا حدث ،التجمھر یتحول إلى جریمة التجمع لكن
یھتم  القانونأن  بالنظام العام ونلاحظ ھنا المساسإلى ویؤدي مسلح  مسلحا أو غیر یكون قد

 التجمع. في حریتھم یصادرالتجمھر ولا  المخاطر التي قد تنجم عنناس من ال بحمایة
 

 

 

                                                           
ماجستیر في  رسالة، المواجھة الجنائیة والأمنیة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخليأحمد غانم سیف السویدي،  1

 .71البحث الجنائي، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات العربیة المتحدة، د س ن، ص 
 .29-28، ص صمرجع سابقحكیمة ناجي، 2
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 الأمرضد السلطات العامة، لان  تمردا أولیس عصیانا  التجمھرفإن  ،ما سبق إلىإضافة 
، دون بعد إنذارھم من قبل السلطات المختصة طاعة الأوامر الصادرة لھم بالتفرق بعدم یتعلق

، اللذان یمثلان جریمتین أخطر من التجمھر، لتمردوا درجة العصیانبھم الأمر إلى یصل أن 
فالأول ھو الھجوم أو تھدید الموظفین أو ممثلي السلطة العمومیة، أثناء تأدیة مھامھم، كتنفیذ 

 .1الأوامر والقرارات
 

جنایة تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو  يالتمرد فھ بالنسبة لجریمة اأم
 .2ؤبدمال الإعدام والسجن إلى، والتي تصل عقوبتھا ةیتخریب

من خلال ما سبق، یتضح جلیا أنھ من أجل أن نحكم بأن التجمھر یعتبر جریمة لا بد من 
 وھما: توافر شرطین أساسیین

 

 

 :یتكون التجمھر من تجمع مجموعة من الأشخاص في مكان عمومي أن-أولا
 

في مكان  الأشخاص دفعة واحدة أو بصفة متلاحقةتواجد مجموعة من  یعني ھذا الشرط
كانوا مسلحین أم غیر مسلحین، ویستوي أن یكون  سواء واحد من أجل المساھمة في التجمھر،

حتى ولو كان  من أجل تحقیق غایة معینة مخبأ، أوالسلاح أو ما شابھھ محمولا بصفة ظاھرة 
 .3مكان عام أو في طریق عموميعرضیا، بشرط أن یحدث التجمھر في  تجمعھم عفویا أو

 

الحفاظ على الھدوء العمومي من أي خطر  بھدف وقد جرم المشرع الجزائري ھذا الفعل
یھدده، ذلك أن التجمھر یعتبر من قبیل جرائم الخطر، إذ یكفي لوقوعھ مجرد التجمع الذي یھدد 

جزائري، التي جاء من قانون العقوبات ال 97 الأمن العام، وھو ما أشار إلیھ في نص المادة
في الطریق العام أو في مكان عمومي: التجمھر المسلح  الآتیةالأفعال  ارتكابفیھا: یحضر 

 .4والتجمھر غیر المسلح الذي من شأنھ الإخلال بالھدوء العمومي

                                                           
 قانون المتضمن ،1966یونیو  8، الموافق لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 66/156من ق ع ج، الأمر  183المادة  1
 .11.06.1966، المؤرخة في 49، المعدل والمتمم، ج ر، العدد لعقوباتا
 .نفسھمصدر المن ق ع ج،  90و 89، 88المواد  2
، جامعة الأمیر عبد القادر 60، عدد25، مجلد مجلة المعیار، جریمة التجمھر في القانون الجزائريعائشة لخشین،  3

 .524، ص 2021للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، 
 .مصدر سابقمن ق ع ج،  97المادة 4



 الجزائري تشریعلالإطار الموضوعي لجریمة التجمھر في ا                           الفصل الأول

 

24 
 

من قانون العقوبات  360والمقصود بالطرق العمومیة حسب ما جاء في نص المادة 
والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال "الطرق  الجزائري أنھ

الجمھور والواقعة خارج مجمعات المساكن والتي یجوز لأي فرد أن یمر بھا بحریة في أیة 
 .1ساعة من ساعات النھار أو اللیل دون اعتراض قانوني من أي كان"

 

تماعات والتظاھرات من قانون الاج 02الفقرة  16من خلال نص المادة  كما عرفھا أیضا
"كل شارع أو طریق، أو جادة، أو نھج، أو ساحة، أو سبیل من سبل المواصلات  العمومیة بأنھ:

، و العبرة في عمومیة الطریق ھي بتركھ مفتوحا لمرور 2المخصصة للاستعمال العمومي"
صفة  المواصلات و المشاة في كل الأوقات، فإذا أغلق في أوقات معینة  و فتح في أخرى فقد

كل من یعرقل الطریق  المشرع الجزائري خصقد ، و3العمومیة إلا في الأوقات التي یفتح فیھا
كل من وضع شیئا في طریق العقوبات من قانون  408العام بأشد العقوبات حیث نصت المادة 

ستعمل أي وسیلة تعرقل سیرھا وكان اق سیر المركبات أو یأو ممر عمومي من شأنھ أن یع
 05من  حبسبال ، یعاقبالتسبب في ارتكاب حادثة أو عرقلة المرور أو إعاقتھذلك بقصد 
و تكون العقوبة الحبس  د.ج" 1.000.000إلى  500.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى 

دج، اذا ارتكبت الجریمة من 1.500.000دج الى 70.000سنة و بغرامة من  15الى  07من 
 .4قبل شخصین أو أكثر

 

جمھور و المفتوحة للللمكان العام فالمقصود بھ كل الأماكن المخصصة  أما بالنسبة
وعادة ما یكون یربط  ،و یسمح للأفراد التواجد فیھ بدون أي قید أو شرط والمخصصة لذلك

بین عدة طرق أو شوارع وقد تكون مخصصة للمواصلات والمرور سواءا داخل المدن أو 
 .5القرى

 

                                                           
 .المصدر نفسھمن ق ع ج،  360المادة  1
، یعدل ویتمم 1991دیسمبر  2، الموافق لـ 1411جمادى الأول  25، المؤرخ في 19-91قانون من ال 16المادة  2

، 62، عدد بالاجتماعات والتظاھرات العمومیة، ج ر، المتعلق 1989دیسمبر  31، المؤرخ في 28-89القانون رقم 
 .199.01.04مؤرخة في 

مجلة حقوق ، حق الإنسان في التظاھر السلمي بین الإباحة والتجریم في ظل الحكامة الراشدةبراء منذر كمال،   3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 01، العدد 01، المجلد الإنسان والحریات العامة

 .  100، ص 2016الجزائر، 
 .مصدر سابق، من ق ع ج 408المادة  4
، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، حریة التظاھر السلمي بین التنظیم الدولي والتشریعات الداخلیةحمزة وھاب،  5

 .48، ص.2022، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 01، العدد 08المجلد 
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ارتیاده بغیر قیود، كقاعات السنیما، والمسرح،  ورأو ھو المكان الذي یتاح للجمھ 
من قانون الإجراءات الجزائیة في  47والمقاھي والملاعب..إلخ، وفقا لما جاء في نص المادة 

"أماكن المشاھدة العامة و ملحقاتھا أو أي مكان مفتوح  :حیث عرفھا على أنھا ،منھا 02الفقرة 
 .1للعموم أو یرتاده الجمھور"

بعض الفقھاء أن المكان العمومي لا یقتصر على ما كان كذلك بالطبیعة، بل ویرى أیضا 
یشتمل أیضا المكان العمومي بالصدفة، فالأول كما أشرنا لھ فیما سبق ھو الأماكن المتاحة 
لعامة الناس للمرور والتجوال مثل: الطرق، الشوارع، الممرات، الساحات العمومیة، الحدائق 

في حین أن المكان العمومي ، اطئ، الأنھار، الحقول، الجبال...إلخالعامة، الغابات، الشو
بالتخصیص، فیقصد ما یسمح للجمھور بدخولھ في أوقات معینة مجانا أو بأجرة كالإدارات 
العمومیة، المرافق العامة، المدارس، المحلات التجاریة، المستشفیات..إلخ وتكون ھذه الأماكن 

یھا مفتوحة للجمھور وتأخذ صفة الخصوصیة في غیر تلك عمومیة في الأوقات التي تكون ف
والتي تصبح  ،فھي الأماكن الخاصة في الأصل ،أما الأماكن العمومیة بالصدفة، الأوقات

 .2یة عندما یجتمع فیھا عدد من الأشخاص صدفة كالمستشفیات والمحلات التجاریةعموم
 

 :من طرف السلطات المختصة بعد الإنذار عدم الانصیاع للأمر بالتفرق-ثانیا
 

جریمة التجمھر لا تقوم إلا بعد رفض المشاركین في التجمع تنفیذ الأمر الصادر لھم 
بالتفرق وفض التجمع، فحینھا یتحول تجمع ھؤلاء المشاركین إلى تجََمْھر محظور بموجب 

بالتفرق یكون من والأمر  من قانون العقوبات الجزائري 101إلى  97القانون، وفقا للمواد من 
من ق  97العسكریة المحددة في نص المادة  أو الأمنیة طرف السلطات المختصة الإداریة أو

 ع ج المذكورة سابقا، عند حضورھا بالطرق التالیة:

ضوئیة من شأنھا إنذار الأفراد الذین یكونون التجمھر  أوإعلان وجوده بإشارة صوتیة -
 إلىصریحا واضحا وقویا یصل  الإنذاریكون  أنإنذارا فعالا، و عبارة " فعال " ھنا تفید 

مسامع الجمیع، بكل الطرق الممكنة مثل استعمال مكبر الصوت او بواسطة شاشة عملاقة او 
 او التلفزیون....إلخ.  الإذاعةعن طریق 

                                                           
 نونقاالمتضمن ، 1966یونیو  8، الموافق لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 66/156من ق إ ج ج، الأمر  47المادة 1

 .11.06.1966، المؤرخة في 49، العدد ج ر، المعدل والمتمم، الإجراءات الجزائیة
ة للطباعة والنشر الجزء الأول، الطبعة العشرون، دار ھوم الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة، 2

 . 109، ص 2018والتوزیع، الجزائر، 
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الذي یشاركون في التجمھر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر الصوت  الأشخاصنبیھ على الت -
 إنذاراالأفراد المكونین للتجمھر  إنذار أیضاضوئیة من شانھا  أوبإستعمال إشارات صوتیة  أو

 فعالا.

 .1توجیھ تنبیھ ثاني بنفس الطریقة إذ لم یؤدي التنبیھ الأول إلى نتیجة -

جمھر ذو طابع سیاسي، أو یحمل مطالب سیاسیة، أو معارضة لازما أن یكون الت ولیس
العمومي الأمن وللسلطة، أو یتضمن احتجاجا علني علیھا، ولكن یكفي أن یكون مھددا للنظام 

 .2تقدیر السلطة العمومیةفي 
 

ویكفي لعدم قیام ھذه الجریمة على الرغم من تحقق كافة شروطھا أن یمتثل المتجمھرون 
لھم من أحد رجال السلطة بالإنصراف والتفرق؛ حیث یعُد رفض أي منھم  للأمر الذي یصدر
قیام المسئولیة الجنانیة في حقھ بمعنى وجود قصد جنائي من طرف  تنفیذ ھذا الأمر،

الاشتراك في التجمع والعلم  إلىالأشخاص  إرادةالمتجمھرین بعنصریھ العلم الارادة أي اتجاه 
  .3العام للخطر الأمنمن نتائج وھي تعریض بحقیقة النشاط وبما ینطوي علیھ 

بالتفرق ولم ینفذه ویتحقق الإنذار المسموع والصریح  الأمرویتحقق ھذا العلم متى بلغھ  
الطرق العامة من جانب المتجمعین،  إخلاءو الأماكنوثبوت رفض التشتت والإنصراف من 

وبالتالي یعُد ھذا الرفض مناط تحقق مفھوم التجمھر " في القانون الجزائري على غرار الكثیر 
 .4من القوانین المقارنة، بحیث لا تقوم الجریمة دونھ

 :الجزائري التشریعفي  المطلب الثاني: صور جریمة التجمھر
 

ضمن الباب الأول المتضمن  بفصل كامل خص المشرع الجزائري جریمة التجمھر
، نظرا 101 إلى 97مواد من  05للجنایات والجنح ضد الشيء العمومي، والذي تضمن 

لخطورة ھذه الجریمة على النظام العام وإمكانیة استغلالھا لأغراض مشبوھة وھدامة من 
من المشرع طرف المتربصین بسیادة الدولة وأمنھا الداخلي من جھة ومن جھة أخرى حرصا 

تجریم جمیع صورھا لعدم، لسد جمیع الثغرات القانونیة التي یمكن  على الإحاطة بھا من خلال

                                                           
 .مصدر سابقمن ق ع ج،  97المادة  1
 .524، ص رجع سابقمعائشة لخشین، 2
 99، ص مرجع سابق راشد سیف راشد الخییلي، طایل الشیاب، 3
 .99، ص المرجع نفسھ 4
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استغلالھا لارتكاب مثل ھذا النوع من الجرائم، التي انتشرت بشكل متزاید في السنوات 
الأخیرة، في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعد أحد أھم أدوات التحریض على 

صور لجریمة التجمھر و بالتي تتمثل في  03كابھا، و قد تطرقت المواد المذكورة انفا على ارت
التجمھر المسلح، الغیر مسلح إضافة إلى التحریض على المباشر على التجمھر و فیما یلي 

 كل صورة على حدى. إلىسنتطرق 
 

 التجمھر المسلح: الفرع الأول
 

التجمھر المسلح ھو الصورة الأخطر لجریمة التجمھر والفعل المجرم بنصوص المواد 
من ق ع ج، نظرا لخطورتھ وإمكانیة تطوره لأعمال إجرامیة خطیرة أخرى  101إلى  97من 

(تخربیة، إرھابیة...إلخ)، من شانھا زعزعة استقرار أمن الدولة وتھدید حیاة المواطنین، لوجود 
ویعني حمل  ،ي یعني بالضرورة وجود الخطر والنوایا القتالیة والعدائیةعنصر السلاح، الذ

 باستخدامھأو العنف للإخلال بالأمن العام، أو التھدید  السلاح أثناء التجمع التھدید بإستعمال القوة
وحتى ولو لم یستعمل السلاح أو  1كان ھذا التھدید مصحوبا بإمكانیة التنفیذ الفوري إذاخاصة 

 .كان مخفیا

ولم یأت المشرع الجزائري، على خلاف جل القوانین الدولیة والوطنیة، بتعریف للأسلحة، 
وإكتفى بتقسیم الأسلحة ناریة كانت أم غیر ناریة مثل أسلحة الغوص البحري إلى عتاد حربي، 

من قانون العتاد الحربي  04و 03وغیر حربي، ضمن ثمانیة أصناف، من خلال المادتین 
 .2یرةوالأسلحة والذخ

 

المشرع الجزائري في  إلیھاأما فیما یخص الأسلحة البیضاء وما في حكمھا، فقد أشار 
من قانون العقوبات، التي جاء فیھا أنھ تدخل في مفھوم كلمة أسلحة كافة الآلات  93نص المادة 

والأدوات والأجھزة القاطعة والنافذة والراضة، ولا تعتبر السكاكین ومقصات الجیب والعصي 
 .العادیة أو أي أشیاء أخرى من قبیل الأسلحة، إلا إذا استعملت لارتكاب جریمة

 

                                                           
، الطبعة الأولى، جامعة نایف على أداء أجھزة الأمن والسلامة وانعكاساتھالتجمھر عبد الله بن عایض الشھري، 1

 .  44، ص2012العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
 بالعتاد الحربي، المتعلق 1997ینایر سنة  21، الموافق 1417رمضان عام  12المؤرخ في  06-97الأمر رقم 2

 .1997 ،06، العدد ج ر ،والأسلحة والذخیرة
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كما أضاف أنھ یدخل في حكم السلاح، كل شيء یتشابھ في مظھره مع السلاح وفقا  
لتعریفھ السابق، متى كان من طبیعتھ أن یخلق التباسا إذا استعمل لارتكاب جریمة، ویدخل في 
حكم استعمال السلاح كل استخدام لحیوان أو أي وسیلة أخرى، قصد القتل أو الجرح أو التھدید 

 .1بھ
 

شل  أوكل أداة تستعمل لتخویف  وعموما یعرف السلاح عند جمھور الفقھاء على أنھ 
یستعمل السلاح لغرض  أنھو یمكن  لتجریده من موارد أولتدمیر ممتلكاتھ،  أوالعدو  أوالخصم 
 .2للتھدید أوالھجوم  أوالدفاع 

 

 مسلحالالتجمھر غیر : الفرع الثاني
 

المألوفة لجریمة التجمھر، التي تقتصر على تجمع  التجمھر غیر المسلح الصورة یمثل
مجموعة من الأشخاص والخالیة من حمل أي نوع من السلاح، أي أنھ لا بد من توفر شرط 

 .والإخلال بالھدوء العمومي وتھدید السلم العام أو جعلھ في خطر الإشتراك
 

یتجسد ھذا الخطر من خلال عدة مظاھر مثل: عرقلة الطرق الرئیسیة وغلق المنافذ 
معینة مخصصة  أماكنالرسمیة والحكومیة ومنع فتح الأسواق والمدارس والمحلات وإحتلال 

 للعامة.
 

یجب أن یكون التجمھر علنیاً، ولكن مطلق العلانیة لا یكفي، مالم تكن  زیادة على ذلك
فیھا تفصح عما ینطوي علیھ التجمھر من خطورة على النظام العام، خاصة الظروف التي وقع 

عندما یصدر أمر من السلطات العمومیة لتفریق المتجمھرین ویرفضون الانصیاع إلى أوامر 
وتحذیرات الإنسحاب من أماكن التجمع، وتقدیر الخطورة یرجع للسلطة التقدیریة للسلطات 

 .3العمومیة
 

                                                           
 .مصدر سابقمن ق ع ج،  93المادة 1
، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، دراسة في الممنوع-واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر أمنة تازیر، 2

 .95، ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 01، العدد 05
 . 105، ص مرجع سابق، طایل الشیاب، راشد سیف راشد الخییلي3
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أن التجمھر غیر المسلح ممنوع ومحضور إذا  ن أن نستخلصسبق یمك ماومن خلال 
بالأمن العمومي، وعلیھ فمن الوجھة العكسیة، نفھم أن كل تجمھر غیر  كان من شأنھ أن یخل

 مسلح قد لا یخل بالأمن العمومي لا یقع تحت طائلة القانون ولا یعاقب علیھ، حتى ولو وقع في
لا یكون من شأنھ الإخلال بالنظام العام، وعلیھ فالقانون  الطریق العام أو المكان العام شریطة أن

یحضر التجمھر غیر المسلح بالنظر لما یمكن أن یسفر عنھ من جرائم و أعمال تخل بالنظام 
 .1العام وذلك نظرا لإمكانیة تطوره إلى تجمھر مسلح

 

 .التحریض على التجمھر: الفرع الثالث

كبیرة في العصر الحدیث بصفة  ةأھمی ي موضوع التحریض على جریمة التجمھرضح
كصورة خطیرة  ،خاصة بالتحریض العام العلني ةكما اھتمت التشریعات العالمیة بصف ،عامة

 .من صور جرائم التحریض المستحدثة، في الوقت الراھن

 أفراد بین التي حدثت قیام الثورات العربیة والفتن والسبب في ھذا الاھتمام یأتي بعد 
بین طبقات المجتمعات والتحریض الإجرامیة والتصمیم علیھا  الأفكارخلق وبث و ،الشعوب

المجرمة قانونا، في ظل انتشار  الأفعال وإتیانالكراھیة والعنف والتمییز العنصري  ىعل
الوسائل التكنولوجیة وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الالكتروني وسھولھ التواصل بین 

 كل ببساطة ویسر وبأقل التكالیف وبأسرع وقت ممكن.أفراد العالم والمجتمعات ب
 

اعتباره جریمة  إلى أدىالسبب الذي  الإجراميصور النشاط  أخطرویعتبر التحریض من 
مستقلة في جریمة التجمھر نظرا لخطورتھ، ولھذا حرص المشرع الجزائري على فرض 
عقوبات لمرتكبیھ نظرا لخطورة فعل التجمھر واستغلال الظروف الراھنة التي تمر بھا المنطقة 
العربیة والجزائر من زیادة جرائم التحریض العلني المباشر على مؤسسات الدولة من داخل 

المظاھرات، التجمعات، التجمھر،  إلىرج الوطن، خاصة عن طریق الدعوة وخا
 . 2العصیان...إلخ

 

 

                                                           
 .45، ص مرجع سابقعبد الله بن عایض الشھري، 1
، المسؤولیة الجنائیة لجرائم التحریض العام (العلني) في ضوء السیاسات العقابیة المعاصرةأشرف مسعد أبو زید، 2

عة الملك خالد، المملكة العربیة السعودیة، ، العدد الثاني، الستة الحادیة والستون، جاممجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة
 .374، ص 2019
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یلعب التحریض دورا أساسیا في قیام التجمعات ویقصد بالتحریض المباشر حث الناس 
أو  الانخراطعلى التجمھر والتشجیع علیھ وھو ما یمثل أداة أو وسیلة تشجع المواطنین على 

،كما یعرف أیضا على أنھ عبارة عن خلق التصمیم والعزیمة على ارتكاب 1الانضمام إلیھا
 إلىوتنفیذ الجریمة أو بمعنى آخر ھو خلق فكرة الجریمة لدى الشخص المحرض بنیة دفعھ 

 .2ارتكاب الجریمة

ونظرا لدوره الأساسي والتحضیري في قیام جریمة التجمھر، خصص المشرع الجزائري 
من قانون العقوبات الجزائري، سواءا  100، من خلال نص المادة عقوبات على كل من یرتكبھ

ویقصد بالعلانیة كما ، لم تتحقق، لكنھ إشترط فیھ العلانیة وأن یكون مباشرا أمتحققت نتیجتھ 
على مجال واسع، وإتاحة الإطلاع على  الدعوة إلى التجمھر ورد ونص علیھ المشرع،

لمجتمع، بالإعتماد على الوسائل التي تواتر أفراد لأكبر عدد ممكن من فئات ا المشاركة فیھ
 100حصري في نص المادة  المشرع بشكلالمجتمع على التواصل من خلالھا والتي حددھا 

 .باتمن قانون العقو

الخطابة أو الكتابة، أو توزیع الصحف، أو النشریات أو  فيحیث تتلخص ھذه الوسائل 
ھذه  ، حیث تعد3الھاتف أو القنوات السمعیة البصریة"مطویات، أو تعلیقھا، أو بواسطة أجھزة 

مذنبا أو فاعلا ھو الفرد فالتحریض الذي یجعل ، الأكثر تأثیرا وإقناعا للجمھور الوسائل
التحریض الذي یمارس عبر الوسائل التي حددھا المشرع بغض النظر عن الأسلوب المستعمل 

 .4رالتجمھفي الدعوة إلى 

فیقصد بھ أن ینصب على جریمة یحددھا المحرض صراحة أما التحریض المباشر  
، أي أن نشاط المحرض ذو طبیعة 5لإرتكابھا ویدفعھ ویحثھ للمحرض، بحیث یخلقھا في فكره

یھدف إلى التأثیر على نفس الفاعل بما یحملھ بعد ذلك على إرتكابھا   معنویة تعبیریة بمعنى أنھ
 إذ یخاطب المحرض فكر الجاني وعقلھ.

                                                           
 .527، ص سابق رجعم عائشة لخشین،1
، جامعة كلیة الحقوق مجلة، جریمة التحریض على العنف بین حریة الرأي وخطاب الكراھیةیاسر محمد اللمعي، 2

 . 8، ص2014طنطا، مصر، 
 .مصدر سابقمن ق ع ج،  100المادة 3
 الاجتھادالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري مقارنة بقانون العقوبات الفرنسي وعلى ضوء جمال نجمي، 4

 .203، ص2016، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،القضائي
، 13المجلد ،مجلة البحوث القانونیة والإنسانیة، جرائم التحریض العلني دراسة مقارنةأیة ھاني فاروق موسى، 5

 .27، ص 2023كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  ،86العدد
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 صریح تعریف وجود عدم رغم نستخلص أنھل ما سبق ذكره في ھذا المبحث من خلا
 خلال المواد المنظمة لھا من من یسُتنتج لجریمة التجمھر في قانون العقوبات الجزائري إلا أنھ

 تھدیداً یشُكل عام، ن أو طریقمكا في لأشخاص تجمع كل یشمل التجمھر ان ،101إلى  97
 الجریمة، ھذه تتحقق لكيو مجرمة أفعال لارتكاب یھدف أو بالھدوء، یخُل أو للأمن، محتملاً 

 لإنذارات الاستجابة عدمبتجمع الأشخاص في الأماكن التي تتصف بالعمومیة  یقترن ان شترطی
 المختصة من أجل التفرق. السلطات

 

أن المشرع الجزائري قسم ھذه الجریمة إلى ثلاثة ، ثھذا المبح مننستنتج أیضا  كما
 :وتشمل ،لكل صورة منھا العقوبة تحدید في تؤثرحسب درجة خطورتھا والتي  ،صور

 .والتحریض على التجمھر المسلح غیر التجمھر المسلح، التجمھر
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 .الجزائري التشریع في الإطار القانوني لجریمة التجمھر المبحث الثاني:
  

التجمھر عبارة عن تجمع مجموع من الأشخاص في مكان عام بھدف الإخلال بالنظام 
كما ھو الحال بالنسبة  على أركان قائم بذاتھمجرم  فعلالتجمھر  إنالمنطلق فالعام، ومن ھذا 

نص القانوني، ركن مادي یتحقق بتوفر سلوكیات ال، ركن شرعي في صورة لبقیة الجرائم
معنوي یتمثل في توجھ وعلم الجاني فیما یقوم بھ واتجاه نیتھ إلى ارتكاب إجرامیة معینة، وركن 

 السلوك المجرم.
 

 

بإسقاط القواعد العامة للجریمة على التجمھر باعتباره جریمة معاقب علیھا وفقا للشریعة 
 العامة، فإنھ یتوافر على جمیع أركانھ الذي تجعلھ مثلھ مثل باقي الجرائم المعاقب علیھا قانونا

والتي تعتبر مساسا بالنظام العام، حیث رصد المشرع أیضا لكل صورة من صور جریمة 
التجمھر عقوبة حسب السلوك الإجرامي لھا، مما جعل جریمة التجمھر تكیف على أساس 

جریمة التجمھر،  للأركان الواجب توافرھا لقیام وعلیھ سنتطرق في ھذا المبحثجنحة، 
 .قع على كل صورة من صورهالعقوبات التي تإلى  بالإضافة

 

 

 الجزائري  التشریعفي  المطلب الأول: أركان جریمة التجمھر
 

 

اجتمعت فیھا أدت إلى  إذاأركان معینة لھا، بحیث  شترط القانون لقیام اي جریمة توافری
وجود من الناحیة  اوتحققھا وفي حالة العكس أي إذا انتفى أحد ھذه الأركان فلا یكون لھ اكتمالھا

كباقي الجرائم تتطلب توافر ثلاثة أركان أساسیة لتحققھا والتي  التجمھر،القانونیة وجریمة 
       .على دراستھا توالیا سنأتي

 

تنعدم الجریمة ولا یكون ھناك  ممن ماھیتھا وبانعدامھ اجزء تعتبرن الجریمة اركأإن 
یة تقوم على ثلاثة أركان، و من ھذا المنطلق مبرر للعقاب، و بالتالي فالجریمة كفكرة قانون

من  ةتجمع مجموع یجب توفر الركن المادي لھا الذي یتلخص في تجمھرلقیام حریمة الف
 ھایشترط لارتكاب، كما أو طریق عمومي بھدف الإخلال بالنظام العام عامالأشخاص في مكان 

توافر الركن المعنوي، وذلك بعد استبعاد اللامشروعیة الجنائیة من أركان الجریمة  الجریمة
 .1واعتبارھا شرطا سابقا للتجریم یتعین توافره أولا قبل البحث في أركان الجریمة

                                                           
 .105ص  ،مرجع سابقمحمود أحمد طھ،   1
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فإن دراسة أركان جریمة التجمھر تعد خطوة أساسیة لفھم طبیعة ھذا الفعل، للتمییز  وعلیھ
بین الأفعال المباحة وتلك التي تستوجب العقاب، وفي ھذا الإطار، سنسلط الضوء على ھذه 
الأركان بشيء من التفصیل، لتوضیح متى یتحول التجمھر من سلوك جماعي مباح إلى جریمة 

 .یعاقب علیھا القانون
 

 

 لفرع الأول: الركن الشرعي لجریمة التجمھر.ا
 

 

 عرفیعد الركن الشرعي أحد الأركان الأساسیة التي لا تقوم الجریمة إلا بتوافره، وی
الركن على أنھ نص التجریم الواجب التطبیق على الفعل أو بعبارة أخرى ھو  ھذا الفقھاءأغلب 

قبل  النص القانوني الذي یبین الفعل المكون للجریمة ویحدد العقاب الذي یفرضھ على مرتكبھا
فلا یمكن معاقبة شخص إلا بوجود نص قانوني مكتوب ، 1وقوعھ، سواء بالإیجاب أو السلب

إرتكابھ لسبب من  یخضع في ظروف ألایقرر العقوبة، ویجرم ما أقدم علیھ من فعل، شریطة 
 أسباب الإباحة أو التبریر، "مما یعني أن للركن الشرعي عنصرین ھما:

 

 

 إنطباق السلوك على قاعدة قانونیة جزائیة، أي على نص التجریم.-1
 

عدم توافر سبب من أسباب الإباحة بالنسبة لھذا السلوك، أي عدم إنطباق قاعدة مبیحة -2
إذ تنص المادة الأولى من قانون العقوبات ، 2وھذا ما یسمى بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ،لھ

، فالرّكّن الشّرّعي 3' لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر قانون''انھ: 'الجزائري على 
یوضح الأفعال المّادّیة غیر المشّرّوعة التيّّ تتكون منھا ھذه الجریمة وھي جوھر الرّكّن 

 ".المّادّي
 

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، "الجریمةالجزء الأول "شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، عبد الله سلیمان،   1

 .68 ، ص1995بن عكنون، الجزائر، 
 .152 ، ص2006المكتبة القانونیة، بغداد، العراق،  ،العامة في قانون العقوبات المبادئ علي حسین خلف،  2
 .مصدر سابقمن ق ع ج،  01المادة   3
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 .مسلحاللتجمھر غیر لالركن الشرعي  :ولاأ
 

 

جتمع، فھو الملقد قام المشرع بتحدید فئة من الأفعال الضارة والخطرة على سلامة أفراد 
عنھا بموجب نص قانوني یجرم ھذه الأفعال، ویحدد عقوبة لمن ارتكبھا وعلیھ یتدخل وینھى 

جاء في نص المادة  وقد، 1فالنص القانوني ھو مصدر التجریم وھو الركن الشرعي للجریمة
من قانون العقوبات الجزائري ما یلي: " یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في  41

إساءة استعمال السلطة  أو كاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدیدتنفیذ الجریمة أو حرض على ارت
 .2أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي"

 

یسمى أیضا بالركن القانوني الذي یمثل النص الذي یجرم فعل التجمھر، فبالرجوع إلى 
، فلولا 101إلى  97التجمھر في المواد: من  تجریم قانون العقوبات الجزائري نجده ینص على

 جرمت أیضا وفي ھذا الصدد 3وجود ھذه المواد القانونیة لما كان التجمھر فعل مجرم قانونا
" یمنع التجمھر حیث جاء فیھا: 28-89رقم  الاجتماعاتمن قانون المظاھرات و 16المادة 

أن یتسبب في عرقلة  اجتماعفي أي  احتلالھالتجمھر في الطریق العمومي إذا كان من شأن 
 .4"استعمالھ

 

 .لتجمھر المسلحل الركن الشرعي :ثانیا
 

 

من قانون العقوبات الجزائري  99 نص المادةالتجمھر المسلح ھو الفعل المجرم بموجب 
: "یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات كل التي جاء فیھا ما یلي الفقرة الأولى في

من وجد یحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ أو أشیاء ظاھرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت 
لاستعمالھا كأسلحة وذلك في تجمھر أو أثناء تظاھر أو بمناسبتھ أو أثناء اجتماع أو بمناسبتھ 

 .5"الاقتضاء عندوذلك بغیر إخلال بعقوبات أشد 
 

 

 

                                                           
، الطبعة الخامسة، دار الوجیز في القانون الجزائي الخاص "الجرائم ضد الأموال والأشخاصأحسن بوسقیعة،   1

 .55ص ،2006ھومة، الجزائر،
 .مصدر سابق ،ق ع ج ،41المادة   2
 .42، ص2007، دون ط، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، قانون العقوبات الجزائري مولود دیدان، 4
 .مصدر سابق، لاجتماعات والمظاھرات العمومیةقانون ا، 16المادة   4
 . مصدر سابقق ع ج، ، 93المادة   5
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 المسلح والغیر مسلح لتحریض على التجمھرلالركن الشرعي  :ثالثا
 

 

من ق ج، التي جرمت  100ورد الركن الشرعي لھذا السلوك الإجرامي في نص المادة 
فعل التحریض على التجمھر كما حصرت صور التحریض علیھ، حیث نصت على ما یلي: " 

تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات كل تحریض مباشر على التجمھر غیر المسلح سواء بخطب 
 .تعلق أو توزع أو بإستخدام تكنولوجیات الإعلام والإتصال"

 

كما جاء في الفقرة الثالثة منھا: "كل تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمھر المسلح 
    .  1یعاقب علیھ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنھ حدوث أثره"

 

 

 الركن المادي لجریمة التجمھر.الفرع الثاني: 
 

 

تكون مادیات الجریمة،  والتيیعاقب القانون على الأفعال المادیة التي تتطابق مع نص التجریم، 
فالقانون لا یعاقب على النوایا مھما كانت شریرة، ما دامت محبوسة في نفس الجاني، ودون أن یعبر 

ویتجلى الركن المادي في جریمة التجمھر  2في العالم الخارجي أثرهعنھا بفعل مادي ملموس ینتج 
في صورة سلوك جماعي یتسم بالاجتماع أو التواجد الفعلي لعدد من الأشخاص في مكان عام 

الإخلال بالنظام العام والأمن العام أو بث الخوف بین الناس، ولتحقیق ھذا الركن ویترتب علیھ 
 غیر مشروع.یجب أن یتخذ ھذا الاجتماع طابعا 

 

 .لتجمھر غیر المسلحلالركن المادي ولا: أ
 

یعني ھذا المساھمة المباشرة في تنفیذ الجریمة بارتكاب الأعمال التنفیذیة التي یتكون منھا 
أن یقوم التجمھر في  ،یقصد بالركن المادي في جریمة التجمھر غیر المسلحو 3الركن المادي،

مكان عمومي وأن یتسم المتجمھرون بصفة العدوانیة وأن یخل ھذا التجمھر بالنظام العام، 
وكذلك رفض أمر التفریق، حیث یتعین لقیام ھذه الجریمة أیضا امتناع المتجمھرین عن التفرق، 

 .والتوقف عن احتلال الأماكن العامة والطرق العامة، رغم صدور أوامر بالتفرق
 

                                                           
 . مصدر سابقق ع ج، ، 100المادة   1
 .144، ص قبرجع سامعبد الله سلیمان،  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العام القسم، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سلیمان،  3

 .166 -165 ص ، ص2002
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یحول دون وقوع الجریمة طاعة بعض المتجمھرین وانسحابھم من ساحات  أیضا لا
لوقوع ھذه الجریمة، ولذلك وجب صدوره  شرطا مفترضاالتجمھر، ویعتبر الإنذار بالتفرق 

من جھة مختصة وفقا للقانون، ویفترض ھذا الأمر وصولھ إلى مسمع المتجمھرین فإذا ثبت 
ھذا الأمر بسبب صدوره من مسافة بعیدة عنھم فإنھ لا یكون  ھمعاسم إلىأن بعضھم لم یصل 

 .1لا عن التجمھرومسؤ
 

 

 .الركن المادي للتجمھر المسلح :ثانیا
 

 

المتجمھرین أو أحد منھم حاملا للسلاح، وسواء كان ذلك السلاح  إذا كان یتوافر ھذا الركن
المسلح عن التجمھر  محمول بصفة ظاھرة أو مخفي لدى المتجمھر وبذلك یختلف التجمھر

إذا كان تجمعا مسلحا فإن اشتراك الفاعل فیھ یعتبر كافیا لقیام الركن المادي ، و2الغیر مسلح
 3.ظر عما یسفر عنھ ھذا التجمھرلجریمة المساھمة في التجمھر بغض الن

 

 

 .الركن المادي للتحریض على التجمھر :ثالثا
 

 

التحریض  ماأھناك نوعان من التحریض، تحریض مباشرا، وتحریض غیر مباشرا، 
 .غیر المباشر فلا علاقة لھ بھذه الجریمة، ویترك فاعلھ للقواعد العامة لتحدید مسؤولیتھ

 

الخطابة  أما بالنسبة للتحریض المباشر فیقصد بھ حث الناس على التجمھر، وذلك بواسطة 
أو بإستخدام تكنولوجیات الإعلام  أو الكتابة أو توزیع مطبوعات أو تعلیقھا أمام الجمھور،

ومعلوم أن الخطابة ھي الكلام المسموع العلني الذي یلقى على مسامع الناس سواء  والإتصال
 .4ب مكتوبا أو شفویاكان الخطا

 
                                                           

كلیة الحقوق  ،تخصص علم الإجرام، ، مذكرة ماسترجریمة التجمھر وقطع الطریق العموميمحمدي عبد الجلیل،  1 
 .75ص ،2014/2015جامعة الدكتور طاھر مولاي سعیدة،  ،والعلوم السیاسیة

، ص 9200، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر،القسم الخاص مذكرات في القانون الجزائيمحمد بن وارث،   2
72. 

 .53، صمرجع سابق، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سلیمان،  3
 .59، صنفسھمرجع ال  4
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 الفرع الثالث: الركن المعنوي لجریمة التجمھر.
  

 

تقوم المسؤولیة الجنائیة على عنصر أساسي ألا وھو الركن المعنوي الذي لا تكتمل 
الجریمة من دونھ، إذ أنھ یعبر عن العلاقة النفسیة التي تربط الجاني بالفعل الإجرامي، وفي 
جریمة التجمھر یتخذ الركن المعنوي القصد الجنائي والمتمثل في توافر إرادة مشتركة لدى 

التجمھر تھدف إلى تحقیق غرض غیر مشروع كالاعتداء على الأمن العام أو المشاركین في 
 مقاومة السلطات أو الإخلال بالنظام العام. 

 

 .لتجمھر غیر المسلحلالركن المعنوي  :ولاأ
 

 

إن الركن المعنوي یتمثل في علم الجاني أن فعلھ یشكل جریمة ویتمثل في القصد الجنائي 
العام، كما یجب توفر القصد الجنائي الخاص، فضلا عن ذلك یجب أن یقوم بذلك السلوك، وھو 

وعرقلة المصالح  إعاقةمتمتع بكامل إرادتھ، وأن یقوم بجریمة التجمھر بغرض التسبب في 
 .العامة

أن یكون عالما مدركا لما یقوم بھ من أفعال إجرامیة یعاقب علیھ  یجب تجمھرمالف وعلیھ 
من  408یتبین بكل وضوح من خلال أركان الجریمة المنصوص علیھا في المادة ، و1القانون

 أو للاحتجاجل قطع الطریق العام كأسلوب عقانون العقوبات الجزائري أنھا لا تنطبق على ف
یقوم ، 408الركن المادي في الجریمة المنصوص علیھا في المادة  باعتبار أن، الاعتراض

بینما  ،على وضع شيء في الطریق العام بنیة مبیتة لإعاقة المركبات، أو التسبب في الحادث
و  ،تقتصر فیھا النیة على لفت انتباه السلطات العامة للاحتجاجالفعل في الطریق العام كوسیلة 

تنصرف فیھ  408القصد في الجریمة الواردة في المادة ركن  إنسماع صوت المحتجین و
وھو النیة أو القصد ، 2المرور والتسبب في الحادث إعاقةالضرر بالغیر بفعل  إلحاقإلى  ،النیة

الذي ینبغي أن یتوفر لدى المتجمھر  ولكي یتحقق القصد الجنائي یجب أن یكون  ،الجنائي
 .3نالمتجمھریالمتجمھر عالما ومدركا لما یقوم بھ مع باقي 

  

 

                                                           
 .45، صمرجع سابقمولود دیدان،   1
 .مصدر سابق، ق ع ج، 408المادة   2
، مطبوعة حفظ النظام العمومي، 06مادة النظام العمومي، الدرس رقم  في ، غیر منشورةمحاضرات خاصة بالشرطة  3

 .5، ص2014المدیریة العامة للأمن الوطني، 
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ھو عبارة عن سلوك یظھر بعلانیة ووضوح تام، بھدف ممارسة الضغط  الاحتجاجعما أن 
لاتخاذ قرار على عجل، أو  على السلطة العمومیة لاتخاذ قرار ما في مختلف المجالات أو

إذا صدر إنذار المتجمھرین بشكلھ الذي یتطلبھ القانون ولم یغادر و، 1التراجع نھائیا عن اتخاذه
ن عن إرادتھ في عدم إطاعة الأوامر الصادرة من السلطة یكون بذلك قد برھ رونالمتجمھ

المختصة فالمساھمة ھنا مع عصیان للأوامر والعصیان أمر إرادي یقوم بقیامھ الركن المعنوي 
 .2في ھذه الجریمة بغض النظر عن الباعث الذي دفعھ للبقاء في التجمع وعدم المغادرة

 

  .الركن المعنوي للتجمھر المسلح :ثانیا
 

إلى جرائم عمدیة وأخرى غیر عمدیة، وذلك وفقا  ،تنقسم الجرائم وفقا لركنھا المعنوي
لطبیعة الإثم الجنائي والذي یعني علاقة نفسیة آثمة تربط بین الفاعل والواقعة الإجرامیة، ذلك 

 .3أن الإثم الجنائي إما أن یكون عمدیا وإما أن یكون غیر عمدي
 

خطر ویكفي حمل السلاح حتى ولو لم یستعمل أو كان لتجمھر المسلح من جرائم الإن ا
مخفیا، ولابد أن یكون لدى المتجمھر القصد الجنائي العام من علم وإرادة باعتبارھا جریمة 

أسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي یتحقق بمجرد إحراز  عمدیة، حیث إن جریمة
 4حمل السلاح عن علم وإدراك.

 

 .المعنوي للتحریض على التجمھرالركن  :ثالثا
 

یكفي لقیامھا توافر القصد العام وھو علم  ةعمدیریمة التحریض على التجمھر جریمة ج
الجاني المحرض وإرادتھ في حث الناس على التجمھر وتقوم الجریمة ویتم الركن المعنوي 

، قیام التجمھرأي عدم  الأثرالآثار أي قیام الجریمة بالفعل أم لم یحدث  تفیھا سواء تحقق
من قانون العقوبات الجزائري، فنجد  100وبالرجوع إلى الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

الغیر مسلح وكذلك بین ون التحریض على التجمھر المسلح أن المشرع الجزائري یفرق بی
 ،5التحریض المنتج لأثره، والتحریض الغیر منتج لأثره

 

                                                           
 .75ص ،مرجع سابقمحمدي عبد الجلیل،   1
 .73، صمرجع سابقمحمد بن وارث،   2
 .103، ص مرجع سابقمحمود أحمد طھ،   3
   .75ص ،مرجع سابقمحمدي عبد الجلیل،   4
 .مصدر سابق ،المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، 19-91قانون ال، 24المادة   5
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ھذه الأركان واجتمعت تقوم جریمة التجمھر التي تؤدي  وأخیرا نستخلص أنھ متى توفرت
إلى الإخلال بالھدوء العام وبالسكینة وبخرقھا للقوانین التنظیمیة وللنظام العام كما بینھا المشرع 

 .1سابقا
 

 .الجزائري التشریعفي  جریمة التجمھر ارتكابالعقوبات المترتبة عن  المطلب الثاني:
 

، حیث تشكل سلوكا الجرائم المرتبطة بالنظام العام والأمن العامتعد جریمة التجمھر من 
جماعیا قد یتحول إلى الإخلال بالسكینة العامة أو تھدید الاستقرار الاجتماعي، ومن ھنا فإن 

 .تتفاوت بحسب درجة الخطورة ،العقوبات المترتبة على ارتكاب جریمة التجمھر
 

رتب على مرتكبي جریمة التجمھر في ضوء نتناول العقوبات التي تت ،وفي ھذا السیاق
لكل نوع وصورة من صور التجمھر عقوبة خاصة  المشرع رصد حیث، التشریع الجزائري

ینجر عن جریمة  ، كما تجدر الإشارة إلى أنھ قدمع السلوك الذي یقوم بھ المتجمھرتتماشى 
والاقتصادي، ومن الاجتماعي  إستقرار المجتمع السیاسي،التجمھر مخاطر عدیدة، فھي تھدد 

  الفوضى والإخلال بالنظام العام. ینجر علیھاالبدیھي أن 
 

أن معظم التعریفات الفقھیة تتفق في إبراز الألم كجوھر للعقوبة فیعرف  ،جدیر بالذكر
، فلا یجوز توقیع عقوبة غیر 2بأنھا إیلام مقصود من أجل الجریمة یتناسب معھا ،الفقھ العقوبة

مقررة بمقتضى القانون أو توقیع عقوبة تزید على الحد الأقصى المقرر في القانون إلا في 
 .3ذلكالأحوال التي یجیز فیھا القانون تجاوز 

 

م المشرع الجزائري وكذا التشریعات المقارنة جریمة التجمھر ووضع روعلیھ فقد ج
في عملیات التجمھر فقد رصد لكل نوع وصورة من  عقوبات ردعیة للأشخاص المشاركین

 .اصة بھا تتماشى مع سلوك المتجمھرالتجمھر عقوبة خ

 

 
                                                           

 .72، صمرجع سابقمحمد بن وارث،   1
 .609، ص 1994مصر،  ، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة،الجنائي الإسلاميالتشریع عبد القادر عودة،   2
، الإسكندریة، النظریة العامة للجریمة، الكتاب الأول، شرح قانون العقوبات، القسم العام علي عبد القادر القھوجي،  3

 .205، ص 1997مصر، 
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یلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري تطرق إلى جریمة التجمھر بتخصیصھ فصلا أیضا 
" الوارد في الكتاب الثالث، الجزء الثاني الجنایات والجنح وعقوباتھامن الباب الأول " ،كاملا

وقد أخطر الجرائم التي یمكن أن ترتكب، من قانون العقوبات الجزائري، حیث اعتبرھا من 
 97ھر من ضمنھا نظرا للأخطار المترتبة عنھا وخصص لھا المواد من مأدرج جریمة التج

نتطرق إلى عقوبات  من قانون العقوبات الجزائري، وفي ھذا المطلب سوف 101إلى غایة 
 جریمة التجمھر.   

 

 جریمة التجمھر الغیر مسلح. ارتكابالفرع الأول: العقوبات المترتبة عن 
 

ثیر القلق في أوساط تتعد جریمة التجمھر غیر المسلح من الجرائم التي تمس بالنظام العام و
المشرع قد أولاه أھمیة المجتمع، ورغم أن ھذا النوع من التجمھر لا یتسم بالعنف المسلح إلا أن 

خاصة لما ینجر عنھ من تعطیل لمصالح الدولة او المواطنین ومن ھذا المنطلق فقد سن القانون 
عقوبات خاصة بمرتكبي ھذه الجریمة، وفي ھذا السیاق نعالج الأساس القانوني للعقوبات 

 المترتبة على التجمھر غیر المسلح.

 الأصلیة. : العقوباتأولا
 

 المقررة:أ/ العقوبة 

نجدھا تنص على ما یلي:  2و1 من ق.ع.ج في الفقرتین 98بالرجوع إلى نص المادة 
 "یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة كل شخص غیر مسلح كان في تجمھر مسلح أو غیر

 ."مسلح ولم یتركھ بعد أول تنبیھ
 

 ب/ العقوبة المشددة: 
 

من قانون العقوبات الجزائري، نرى أن  98ورد في الفقرة الثانیة من المادة  بناءا على ما
ویكون الحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات المشرع شدد العقوبة حیث نصت على ما یلي: "

 .1"إذا استمر الشخص غیر المسلح في تجمھر مسلح لم یتفرق إلا باستعمال القوة
  

                                                           
 .مصدر سابقع ج،  ، ق98المادة   1
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مھر المسلح، تشدد العقوبة إذا كان الشخص الذي لا یحمل السلاح مستمر بقاءه داخل التج
استعمالھا للقوة حیث یقدر الجزاء بالحبس من ستة وولا یتم تفریقھ إلا بتدخل القوة العمومیة 

 .1نفس المادةأشھر إلى ثلاث سنوات، وھذا ما نصت علیھ 
 

 ثانیا: العقوبات التكمیلیة.
 

الحالات العقوبات التكمیلیة ھي التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیة فیما عدا 
التي نص علیھا القانون صراحة، وھي إما إجباریة أو إختیاریة، وتماشیا مع ما سبق ذكره نجد 

ویجوز أن یعاقب الأشخاص المحكوم علیھم، جاءت بما یلي: " 98أن الفقرة الثالثة من المادة 
 ، أي قانون العقوبات.2"من ھذا القانون 14بالحرمان من الحقوق المبینة في المادة 

 

 جریمة التجمھر المسلح. ارتكابالفرع الثاني: العقوبات المترتبة عن 
 

بشكل مباشر أمن الدولة واستقرار المجتمع لما ینطوي علیھ  التجمھر المسلح من الجرائم
من تھدید واضح للنظام العام وسلامة الأفراد والممتلكات، حیث تكمن خطورتھ في استعمال 

فقد شددت التشریعات العقابیة في معظم النظم القانونیة على السلاح في إطار جماعي، وعلیھ 
معاقبة كل من یشارك في تجمھر مسلح، فمن خلال ما سبق سنتطرق إلى العقوبات المقررة 

 لمرتكبي جریمة التجمھر المسلح من خلال النصوص القانونیة ذات الصلة.
 

 أولا: العقوبات الأصلیة.
 

 أ/ العقوبة المقررة:
 

نجدھا تنص على ما یلي:  2و 1من ق.ع.ج في الفقرتین  99بالرجوع إلى نص المادة 
"یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات كل من وجد یحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ أو 
أشیاء ظاھرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالھا كأسلحة وذلك في تجمھر أو أثناء 

 .3الاقتضاء دناء اجتماع أو بمناسبتھ وذلك بغیر إخلال بعقوبات أشد عنتظاھر أو بمناسبتھ أو أث

 
 

 

                                                           
 .84، ص 2007دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر،  ،قانون العقوبات نصا وتطبیقا أحمد لعور، ،نبیل صقر  1
 .مصدر سابقق ع ج، ، 98المادة   2
 .مصدر سابقق ع ج، ، 99المادة   3
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 ب/ العقوبة المشددة:
 

یرجع الفقھ الجنائي العلة في تغلیظ العقوبة، إلى أن مجرد حمل السلاح من شأنھ أن یشد 
أزر الجاني، ویلقي الرعب في قلب المجني علیھ إذا ما شاھد السلاح، وأن ھذه الأداة تیسر 
للجاني سبیل الإعتداء على النفس ومال الغیر، وكل ما یعترض سبیلھ سواء من أرد الحیلولة 

 .1بین تنفیذ مقصده، أو عمل على ضبطھ بعد تنفیذه لھذا المقصد
 

من قانون العقوبات الجزائري، التي  99واستنادا على ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة 
جمھر قد تم تن سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفریق الویكون الحبس منصت على ما یلي: "

  .2"بالقوة
 

 

 ثانیا: العقوبات التكمیلیة.
 

 

من قانون العقوبات الجزائري قد أجازت بالمنع من الإقامة في حالة  13إذا كانت المادة 
الحكم بجنایة أو جنحة، إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري نص على ھذه العقوبة في بعض 

دون الجنایات كحمل السلاح أثناء التجمھر، وھذا ما نجده من خلال الفقرة الثالثة الواردة  الجنح
 من القانون السالف الذكر. 99في المادة 

 

 

ویجوز "من خلال ھاتھ الفقرة السالفة الذكر التي جاءت بما یلي:  ،تأسیسا لما سبق ذكره
من ھذا  14المبینة في المادة  أن یعاقب الأشخاص المحكوم علیھم، بالحرمان من الحقوق

كما أقر عقوبة أصلیة للشخص  ،، ومن ھنا نلاحظ أن المشرع3"القانون وبالمنع من الإقامة
الذي لا یترك التجمع عند التنبیھ الأول  ،المتجمھر فإنھ أقر أیضا عقوبة تكمیلیة للشخص المسلح

ولا یتركھ إلا بالتفرق بالقوة، فیجوز للقاضي أن یحكم علیھ بواحدة أو أكثر من العقوبات 
 التكمیلیة.

  

                                                           
، الطبعة الجرائم ضد الأموال وضد الأشخاص، الجزء الثاني الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة،   1

 .285، ص 2007ھومة للطباعة والنشر،السابعة، دار 
 .مصدر سابقق ع ج، ، 99المادة   2
 .مصدر سابق ق ع ج،، 99المادة   3
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 جریمة التحریض على التجمھر. ارتكابالفرع الثالث: العقوبات المترتبة عن 
 

جاءت التشریعات الجنائیة لتضع حدودا فاصلة بین الحق المشروع في التجمھر، وبین 
الأفعال التي تخرج عن ھذا الإطار لتشكل جریمة، ومن أبرزھا جریمة التحریض على 
التجمھر، والمقصود ھنا ھو دفع مجموعة من الأفراد إلى التجمھر بشكل غیر قانوني أو غیر 

رار بالأمن أو تعطیل المرافق العامة أو التعدي حقوق الغیر، مرخص بھ مما یؤدي إلى الإض
 وقد اھتم المشرع الجزائري بوضع عقوبات لھذه الجریمة بناء على أحكام القانون والقضاء. 

 

 أولا: العقوبات الأصلیة.
 

 أ/ العقوبة المقررة:
 

غیر المسلح سواءا بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو  على التجمھر كل تحریض مباشر 
مطبوعات تعلق أو توزع أو باستخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال یعاقب علیھ بالحبس من 
شھرین إلى سنة إذا نتج عنھ حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شھر واحد إلى ستة أشھر 

 .1تین العقوبتین في الحالة العكسیةدینار أو بإحدى ھا 100.000إلى  20.000وبغرامة من 

 ب/ العقوبة المشددة:
 

كل تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمھر المسلح یعاقب علیھ بالحبس من سنة  
وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة  ،إلى خمس سنوات إذا نتج عنھ حدوث أثره

 .2العقوبتین في الحالة العكسیة دینار أو إحدى ھاتین 100.000إلى  20.000وبغرامة من 
 

 

 ثانیا: العقوبات التكمیلیة.
 

یجوز أیضا معاقبة الأشخاص بعدم ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنیة بعقوبة لا 
تزید عن خمسة سنوات، وتفرض انطلاقا من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج 

 .3من قانون العقوبات 14المادة عن المحكوم علیھ وھذا ما نصت علیھ 
                                                           

 .المصدر نفسھق ع ج، ، 99المادة   1
 .مصدر سابقق ع ج،  ،100المادة   2
 .المصدر نفسھ، ق ع ج، 14المادة   3
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التجمھر أركان خاصة  جریمةفي ختام ھذا المبحث نستخلص أن لكل صورة من صور 
تشترك في وجود تجمع للأشخاص في مكان عمومي یشكل  بھا، إلا أنھا على العموم متقاربة،

رتھا خطورادة وتختلف حسب درجة إخطرا على النظام العام مع توفر القصد الجنائي من علم و
   في وجود أسلحة أو الإكتفاء بفعل التحریض بالوسائل المحددة حصرا في قانون العقوبات.

 

، تدریجيكما أوضح البحث أن العقوبات المترتبة عن جریمة التجمھر تتفاوت بشكل 
تھدف ھذه العقوبات إلى ردع السلوكیات التي من شأنھا المساس بالأمن حسب نوع التجمھر و

حمل السلاح أو استعمال دد في حال وجود ظروف معززة لخطورة الجریمة، مثل العام، وتشُ
 .القوة
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  :خلاصة الفصل الأول
 

 مقدما الجزائري، التشریع في التجمھر لجریمة الموضوعي الإطار الفصل ھذا یستعرض
 إلى الفصل، وقد قسمنا الجریمة ھذه تحكم التي القانونیة والأحكام للمفاھیم متكاملاً  تحلیلاً 

 الإطار على الثاني یركز فیما التجمھر، لجریمة المفاھیمي الإطار یتناول الأول :مبحثین
 صورھاو أركانھا تحدید شروطھا، الجریمة، ھذه تعریف ن الىیالمبحث كلا ، ویھدفلھا القانوني

 .الجزائري التشریع بموجب لھا المقررة العقوباتإضافة إلى 
 

 التجمھر لجریمة المفاھیمي الإطارعنوان " تحت " من ھذا الفصل الأول المبحث یعُنى
، الجزائري القانون منظور من للتجمھر الدقیق المفھوم بتحدید ،" الجزائري التشریع في

 التجمھر یعتبر الذي القانوني التعریف إلى ینتقل ثم والاصطلاحي، اللغوي التعریف بتوضیح
 ارتكاب إلى یھدف أو العامة، السكینة أو العام بالنظام یخل، عام مكان في لأشخاص تجمع كل

، مع توضیح الشروط الأساسیة لقیامھا المتمثلة في التواجد في الأماكن العمومیة ورفض جریمة
 لأوامر السلطات المختصة المطالبة بالتفرق. الانصیاع

 

القانوني لجریمة أما في المبحث الثاني ضمن ھذا الفصل الذي جاء تحت عنوان " الإطار 
 الركن وھي للجریمة، الأساسیة الأركانفیھ  استعرضنا "،  فقد الجزائري التشریع في التجمھر
 بالنظام تخل بأفعال وقیامھم عام مكان في الأشخاص من معین عدد وجود في المتمثل المادي
لأوامر التفرق مع إمكانیة حمل الأسلحة أو التحریض على جمیع  مع رفضھم الإنصیاع العام،

ً  كان سواء الجنائي القصد في یتمثل الذي المعنوي والركنھذه الأفعال،  بركنیھ العلم   عاما
، یختلف بإختلاف الغایة من وراء التجمھر، إضافة الى الركن الشرعي خاصا أو والإرادة

 من قانون العقوبات.  101إلى  97المحدد في المواد من 
 

ذكرنا العقوبات المقررة والمشددة لكل صورة من صور  ،وأخیرا ضمن نفس المبحث
والتي تتراوح الجریمة وفقا لقانون العقوبات الجزائري والتي تتفاوت حسب درجة الخطورة 

، إضافة دج100.000الى دج 20.000بین الحبس من شھرین الى خمسة سنوات والغرامة من 
   عن العقوبات التكمیلیة.ناھیك 

 



 

 الثانيالـــفصـل 

 التجمهر ة جريمةحالآليات الإجرائية لمكافـ

 الجزائري تشريعفي ال
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 الجزائري في التشریع ة جریمة التجمھرحالآلیات الإجرائیة لمكافـ :نياـصل الثـفلا
 

 المجتمعات تواجھھا التي والأمنیة القانونیة التحدیات من واحدة التجمھر جریمة تعُد
مع زیادة  المعقدة الاجتماعیة والتفاعلات الجماعیة الاحتجاجات تزاید ظل في خاصةً  الحدیثة،

النشاطات النقابیة والجمعویة والحركیة التي یعرفھا المجتمع المدني، في ظل السیاسة 
 .التشاركیة التي تعرفھا السیاسات الحدیثة

 

 إلى المجردة القانونیة النصوص تحویل في دورھا من الإجرائیة الآلیات أھمیة تنبع
ھ عملیة إجراءات  مستویات عدة الآلیات ھذه وتشمل والقضائیة الأمنیة الأجھزة عمل توُجِّ

 الأمن قوات كتفعیل وردعیة العامة، للتجمعات تراخیص على الحصول كاشتراط وقائیة
 عبر شغب أعمال في المشاركین كملاحقة وقضائیة عنف، دون التجمھر فض لبروتوكولات

 .عادلة محاكمة إجراءات
 

من خلال ما سبق سنحاول تسلیط الضوء في ھذا الفصل على الالیات الإجرائیة التي یمكن 
تكفل مجابھة جریمة التجمھر، لذا سنتطرق في المبحث الأول إلى دور السلطات الأمنیة معینة 
كانت أو منتخبة في مكافحة ھذه الجریمة ثم سنعرج في المبحث الثاني على دور السلطات 

 ئیة في ذات السیاق. الأمنیة والقضا
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 .في مكافحة جریمة التجمھر المبحث الأول: دور السلطات المدنیة
 

 ،إن من أھم الوظائف الأساسیة للدولة ھو سعیھا لضمان أمن الأشخاص و حمایة ممتلكاتھم
إن ظاھرة و ذلك بمحاربة جمیع أشكال الجریمة داخل المجتمع و منع انتشارھا، و علیھ ف

أضحت الیوم من بین أحد الأسالیب التي یراھا الشعب تعبیرا عن  التجمھر أو الحشد
تحسین  یرھا من المطالب التي من شأنھاغالدیمقراطیة، وذلك من خلال المطالبة بالحقوق و

ھذه التجمعات  اقتصادیة، غیر أنو قد تكون لأغراض أخرى سیاسیة أو أ ،ظروف المعیشة
غب وعنف و أضرار كبیرة قد تطال الممتلكات قد ینتج عنھا في كثیر من الأحیان أعمال ش

 العامة أو الخاصة على حد سواء.
 

وتعد جریمة التجمھر من الظواھر الاجتماعیة التي قد تتخذ أبعادا أمنیة خطیرة، فھي 
وسیلة للإخلال بالنظام العام و الممتلكات العامة و الخاصة، و في ظل تزاید حالات التجمھر 

یبرز دور السلطات المدنیة في الوقایة من ھذه الجریمة و مكافحتھا،  في العدید من المجتمعات
ویستند تدخل السلطات المدنیة في ھذا الإطار إلى مجموعة من الأدوات القانونیة والتنظیمیة، 
إلى جانب اعتماد نھج وقائي وتوعوي یھدف إلى معالجة مسببات التجمھر وتفادي تفاقمھ، كما 

مع مختلف الجھات الأمنیة و القضائیة لضمان تطبیق القانون بعدالة  تعملأن السلطات المدنیة 
 مما یحقق التوازن بین متطلبات الأمن العام و صیانة الحقوق الدستوریة للمواطنین. 

  جریمة التجمھر في مكافحة المطلب الأول: دور السلطات المعینة والمنتخبة
 

وإن كان ھذا تجسیدا لمبادئ الدیمقراطیة،   یعتبر امتیازا وظیفیا استقلال الھیئات المحلیة
إلا أنھ  لا یعني التنصل من المسؤولیة من خلال قواعد القانون الإداري العامة، ونظریة 
الشخصیة المعنویة بصفة خاصة، فالنظام القانوني الذي تقوم علیھ الھیئات المحلیة والبلدیة 

میة یفرض من الناحیة النظریة والعملیة باعتبارھا الصورة الأمثل للامركزیة الإداریة الإقلی
تحملھا للمسؤولیة التي تنسب لھا، وھذا تماشیا مع تطور القانون الإداري الذي وصل إلیھ 
الیوم من تأسیس المسؤولیة الإداریة بدون خطأ وھو على أساس المخاطر التي تحیط بالأمن 

 القومي وعلى رأسھا جریمة التجمھر.
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 جریمة التجمھر في مكافحة السلطات المعینةدور  الفرع الأول:

على عدة مستویات إداریة  تتطلب تدخلا متكاملاجریمة التجمھر من القضایا التي  تعتبر
وتنفیذیة، حیث یتدخل الوالي ورئیس الدائرة في الجانب التنفیذي المیداني، بینما یتكفل الوزراء 
بوضع السیاسات العامة والتنسیق الوطني بشأن الحفاظ على النظام والأمن العام والتصدي 

دیسمبر  22لمؤرخ في ، ا331-18لمرسوم التنفیذي من ا 02المادة طبقا ، فلجریمة التجمھر
نھ یمارس صلاحیاتھ في المیادین التالیة: ، فإصلاحیات وزیر الداخلیةل المحدد، 2018سنة 

النظام والأمن العمومیین، الحریات العامة، حالة الأشخاص والأملاك وتنقلھم، الحیاة الجمعویة 
عیة العامة في والأحزاب السیاسیة والإنتخابات، التظاھرات والإجتماعات العمومیة، الوض

 .1البلاد

إلا بناءا على أمر من طرف  ،یمكن تدخل القوات العمومیة لتفریق التجمھر حیث أنھ لا
والوالي كثاني درجة، وذلك بتفویض  ،السلطات المدنیة الممثلة في وزیر الداخلیة كأعلى ھرم
مر كتابي، بالتدخل وذلك عن طریق أ من وزیر الداخلیة، حیث یقوم بأمر السلطات العمومیة

ویقرر مباشرة التدخل من طرف السلطة التنفذیة، أو بتكلیف كتابي من السلطة التنفذیة إلى 
 .  2السلطات العسكریة

و تغییره بنظام  1989على نظام التصریح الذي كان سائدا في قانون  بعد تراجع المشرعو
رات العمومیة " تخضع المظاھ 02الفقرة  15الترخیص المسبق، حیث جاء في نص المادة 

إلى ترخیص مسبق"، مما یفھم أن أي تظاھرة بدون ترخیص تعد تجمھرا وتؤدي إلى تطبیق 
قانون العقوبات ، أي أن الترخیص یعد بمثابة قید على ھذا الحق ونصل إلى إلزامیة الترخیص 

، حیث یتمتع الوالي بازدواج في الوظائف، فھو 3للاعتراف بشرعیة ممارسة ھذه الحریة
أصلا سلطات الضبط الإداري على المستوى الولائي، كونھ الھیئة الإداریة العلیا  یمارس

المختصة بذلك على مستوى الولایة، وبالإضافة إلى ذلك فھو مختص بممارسة صلاحیة 
  .4الضبط الإداري البلدي العام

                                                           
 .38، ص مرجع سابق، في مقیاس مھام حفظ النظام محاضرات خاصة بالشرطة 1
 .26، ص المرجع نفسھ  2
، دار الكتاب الحریات العامة السلطة والحریة، الجمعیات، الاجتماعات العمومیة، المظاھرات العمومیةحسن رابحي،   3

 .164، ص 2013الحدیث، القاھرة، 
 . 62ص  ،مرجع سابقحكیمة ناجي،   4
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وفیما یتعلق باختصاص الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العمومي ضمن ولایتھ، وھذا 
من قانون الولایة، والتي تضمنت ما یلي: " الوالي  114استنادا إلى ما نصت علیھ المادة 

، فقد كرس 1مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة"
المشرع الجزائري دور الوالي كممثل للدولة على المستوى المحلي ومفوض الحكومة 

والمحافظة على السكینة العمومیة حیث جاء في الفصل الأول من بممارسة الضبط الإداري 
 114الباب الثالث من قانون الولایة تحت عنوان سلطات الوالي بصفتھ ممثلا للدولة في المادة 

" الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة "، و یتخذ 
سیق نشاطات مصالح الأمن الموجودة على إقلیم الولایة، و تظھر في ذلكم القرارات و یتولى تن

سلطات الوالي محددة الاختصاص النوعي والمكاني في المحافظة على السكینة العمومیة 
 .2كممثل للولایة

للوالي ولرئیس الدائرة و لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابھ أو لمحافظ الشرطة 
القضائي ممن یحمل شارة وظیفیة الحق أثناء حدوث تجمھر  أو لأي ضابط آخر من الضبط

في مكان أو ساحة عمومیة بالطلب عن طریق مكبر الصوت من المتجمھرین التفرق بكلمة 
"باسم القانون تفرقوا" و ھذا لثلاثة مرات، فإن رفضوا التفرق كان للسلطات المدنیة إعطاء 

) .....، من أجل التدخل باستعمال القوة الأمر للسلطات العمومیة (الشرطة، الدرك الوطني
من قانون العقوبات  97لتفریق المتجمھرین، وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة الرابعة من المادة 

  .       3الجزائري

"یتولى الوالي لتطبیق القرارات المتخذة : یلي تنص على ما 115المادة أن  وجدیر بالذكر
تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة ، 114، 113، 112المبینة في المواد في إطار المھام 

سلطة الوالي  مجال ،إضافة إلى ذلك تبرز الفقرة الموالیة من نفس المادة، 4على إقلیم الولایة"
 .وصلاحیاتھ في إطار حفظ الأمن والنظام العام

 

                                                           
 ـ 1433ربیع الأول عام  28في  المؤرخ ،07-12قانون رقم ، 114المادة  1 ، المتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21الموافق ل

 .2016.03.07، الصادرة في 14، العدد ج ر
اختصاصات الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد إسماعیل جابو ربي،   2

جامعة قاصدي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،17العدد ،دفاتر السیاسة والقانونمجلة ، الإداري في الجزائر أھداف الضبط
 .147 ، ص2017مرباح ورقلة، الجزائر، جوان 

 مصدر سابق.ق ع ج، ، 97المادة   3
 مصدر سابق.، ، قانون الولایة115المادة   4
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یلزم یلي: " وبھذه الصفة  ولتوضیح ذلك نتطرق إلى محتوى الفقرة والتي جاء فیھا ما
رؤساء مصالح الأمن بإعلامھ في المقام الأول بكل القضایا المتعلقة بالأمن العام والنظام 

" یمكن للوالي،  116المادة  نصتتماشیا مع ما تم ذكره و، 1العمومي على مستوى الولایة"
عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني 

   .2لى إقلیم الولایة، عن طریق التسخیرالمتواجدة ع

 .جریمة التجمھر في مكافحة الفرع الثاني: دور السلطات المنتخبة

یندرج دور السلطات المنتخبة في مكافحة جریمة التجمھر من خلال اختصاصاتھا 
التشریعیة والرقابیة والتنظیمیة، من خلال وضع الأطر القانونیة والرقابة المحلیة وتقییم 
الوضع الأمني داخل دوائرھم واتخاذ التدابیر الإستباقیة وكذا المساھمة في الوساطة بین 

بالرغم من أن الدستور الجزائري لم ، المتظاھرین والسلطات الأمنیة وذلك لتفادي التصعید
ینص صراحة على صلاحیة رئیس الجمھوریة في مجال الضبط الإداري ومنھ ما تعلق 

یمكن تأسیس ھذه الوظیفة على منحھ صلاحیات من أجل  ، كماالعامبالمحافظة على النظام 
 ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  90المحافظة على كیان الدولة وأمنھا من خلال المادة 

المتعلقة بتأدیة الیمین الدستوریة التي أشارت في نصھا على ما یلي: " ... أسھر على 
وط اللازمة للسیر العادي والمؤسسات والنظام استمراریة الدولة، وأعمل على توفیر الشر

 .3 "الدستوري

عندما یمارس صلاحیاتھ المتعلقة بالشرطة ف ،رئیس المجلس الشعبي البلدي أما بخصوص
یكون موضوعا تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي وإشراف السلطات العلیا، وبالمقابل نجد 

ممثلا للدولة لا البلدیة، وفي ھذه الحالة  أن ھاتھ الصلاحیات تدخل ضمن اختصاصاتھ باعتباره
نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمارس صلاحیاتھ كممثل للدولة فإنھ یخضع 

 .4لرقابة تسلسلیة یمارسھا الوالي أو الوزیر

 

                                                           
 .المصدر نفسھ، 115المادة   1
 .المصدر نفسھ، 116المادة   2
 .63، ص مرجع سابق، في مقیاس مھام حفظ النظام خاصة بالشرطةمحاضرات   3
 .60، ص مرجع سابقحكیمة ناجي،   4
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 فقد منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة ،الإطار ضمن نفس
 10-11من قانون البلدیة رقم  88من المادة  02العمومیة في الفقرة المحافظة على السكینة 

حیث نصت على ما یلي: " یقوم سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي 
تعلق مال 08-90على بالسھر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة، وھو تعدیل للقانون 

المتعلق بصلاحیات  267-81یضا تأكید للمرسوم رقم بالبلدیة الذي لم یذكر لفظ السكینة، وأ
       .1رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة

تضمنت ما یلي: "یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي  89 المادةومن زاویة أخرى فإن 
في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا، كل الإحتیاطات الضروریة وكل التدابیر الوقائیة 
لضمان وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیھا أیة 

شیك، یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ كارثة أو حادث، وفي حالة الخطر الجسیم والو
الحفاظ على الأمن قضیة قومیة ، ف2تدابیر الأمن التي تقتضیھا الظروف ویعلم الوالي بھا فورا"

یمارسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي بوصفھ ممثلا لدولة، معتمدا في ذلك على الأجھزة 
نجد أن الفقرة وفي ھذا الإطار  ،3الاستثناء سبیل ىالمساعدة، ولا یلجأ إلى شرطة الدولة إلا عل

قد نصت على أنھ: " یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء،  93من المادة  02
تسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا حسب الكیفیات المحددة عن طریق 

  .4التنظیم"

في إطار احترام حقوق وحریات  : "ما یلي 94المادة جاء في  وفي نفس السیاق،
المواطنین، یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یلي: " السھر على 
المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، التأكد من الحفاظ على النظام العام 

السكینة في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیھا تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس ب
 .       5العمومیة وكل الأعمال التي من شأنھا الإخلال بھا "

                                                           
 .149، ص مرجع سابقإسماعیل جابو ربي،   1
 ،2021أوت  31في  13 21المعدل بالأمر  2011جوان سنة  22المؤرخ في  10_11من القانون رقم  93و 89المادتین   2

 .2011.07.03 ، الصادرة في37العدد  ،ج ر ،المتعلق بالبلدیة
مجلة  ،10-11مسؤولیة البلدیة بفعل التجمھر في ظل القانون رقم  ناصر بن سیف بن الحوسیني سالم عیسى لعلاوي،  3

محمد بوضیاف  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة02، العدد 05، المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
 .1589، ص 2020المسیلة، 

 .مصدر سابق، قانون البلدیة، 93المادة 4
  .نفسھمصدر ال، 94و 93المادتین  5 
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 .جریمة التجمھر في مكافحة الإعلام والمجتمع المدنيوسائل  المطلب الثاني: دور

تعد جریمة التجمھر من الظواھر التي تھدد النظام العام وتزعزع الأمن والاستقرار في 
ي وتتحول إلى وسیلة للعنف الذي یخل بالأمن المجتمع، خصوصا حین تتخذ طابعا غیر سلم

العام، وفي مواجھة ھذه الظاھرة لا یقتصر الدور على الأجھزة الأمنیة والقضائیة فحسب، بل 
یبرز دور الإعلام والمجتمع المدني كعنصرین محوریین في التوعیة والوقایة وتعزیز ثقافة 

 الحوار والتظاھر السلمي المشروع.

الإعلام دورا مزدوجا في ھذا السیاق، فھو من جھة أداة لنقل الحقائق وكشف ؤدي حیث ی
التجاوزات، ومن جھة أخرى وسیلة للتأثیر في الرأي العام وتشكیل الوعي الجماعي، أما 
بخصوص المجتمع المدني فتتجلى أھمیتھ من خلال جمعیاتھ ومؤسساتھ بحیث یسھم في ترسیخ 

لة وسلمیة للتعبیر عن المطالب واستخلاصا لما سبق یكمن ثقافة المواطنة وفتح قنوات بدی
التكامل بین جھود الدولة ووسائل الإعلام مكونات المجتمع المدني في الوقایة من جریمة 

 التجمھر ومعالجة مسبباتھا وتوجیھ طاقات الأفراد نحو المشاركة البناءة في الحیاة.   

 .جریمة التجمھر في مكافحة الحدیثةالتقلیدیة و وسائل الإعلامالفرع الأول: دور 

لعب وسائل الإعلام، بشقیھا التقلیدي كالتلفزیون والصحف..الخ، والحدیثة كشبكات ت
التواصل الاجتماعي، دورا محوریا في مكافحة جریمة التجمھر، حیث تعمل ھذه الوسائل على 

وتصحیح المعطیات توعیة الجمھور بمخاطر التجمعات غیر المشروعة و عواقبھا القانونیة 
 الخاطئة والمعلومات المغلوطة و مواجھة الشائعات التي من شأنھا تأجیج الأوضاع.

أیضا تساھم في تعزیز الحس الأمني وتشجیع الأفراد على التعاون مع السلطات المختصة 
 مما یدعم جھود حفظ النظام العام ومنع التجمھرات الغیر قانونیة.

 

 جریمة التجمھر في مكافحة التقلیدیة الإعلام وسائل دورأولا: 
 

التوعیة القانونیة من خلال إبراز  تعتبر وسائل الإعلام السلطة الرابعة، حیث تعمل على
القوانین التي تجرم التجمھر، كما تقوم بتوضیح الفرق بین التظاھر السلمي وجریمة التجمھر، 

 .النظام العامووتسلیط الضوء على مخاطر الإخلال بالأمن 
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تحسین المجتمع أو تدمیره وفي إمكانھا ل إماھي تضع في أیدینا سلطة ھائلة علاوة عل ذلك ف
قد تساعد العملیات الانتقائیة  ففي بعض الظروف 1،ھ أن تساعد على رفع مستواه أو خفض

للرسائل الإعلامیة على إحداث التغییر، وعلاوة على ذلك حینما تدفع العوامل الخارجیة لعملیة 
بالفرد نحو التغییر، نجد أن العملیات الانتقائیة تجعل ذلك الفرد حساسا لمختلف  الاتصال

 .2الرسائل التي تقترح التغییر
 

حیث تلجأ أنظمة الحكم في غالبیة الدول إلى استخدام وسائل الاتصال مثل المجلات  
برامجھا و الجرائد من أجل توجیھ الرأي العام المحلي وتحدید مواقفھ المساندة لسیاستھا و 

، فكلما زادت الطبیعة الشخصیة 3محاولة إضعاف ظاھرة الرفض والمعارضة لھذه السیاسات
لوسائل الاتصال تزداد فعالیتھا في تحویل الآراء ویمكنھا أن تزود الشخص بمكافآت مرغوبة 
 أكثر إذعانا لرأي العام، ویمكنھا أن تقنع بدون إقناع، وتأثیر الوسیلة الاتصالیة المتخصصة

أكثر تأثیرا في تغییر الرأي العام من الوسیلة الاتصالیة غیر المتخصصة، فالمجلة المتخصصة 
أكثر ثقة من المجلة العامة التي تخاطب جمیع الناس، كذلك الحال بالنسبة لمضمون الرسالة 
الإعلامیة، فالمضمون العاطفي أكثر إقناعا من المضمون العقلاني لوسائل الإعلام و أكثر 

 .4ة في تغییر الآراءفاعلی
 

ومما لاشك فیھ أن وسائل الإعلام تؤثر على الرأي العام من خلال عدة تأثیرات مثل درجة 
الاھتمام، وفترة التأثیر إذا كانت طویلة المدى أو قصیرة المدى كذلك درجة التركیز على 

العامة التي تھتم  القضیة السیاسیة، فوسائل الإعلام لھا تأثیر كبیر في إنتاج الاھتمام بالشؤون
بالجمھور، وذلك عن طریق جذب انتباه الناس لھا باستمرار، فكلما زاد تركیز وسائل الإعلام 

 .5على القضیة السیاسیة كلما قل عدم اتخاذ الجمھور قرار بشأنھا
 

                                                           
، ص 2004نجلو المصریة، القاھرة، مصر، المكتبة الأ ،03 بعةطال ،وسائل الإعلام والتنمیة الاجتماعیةشاھیناز طلعت،   1

125. 
دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،  ،2 بعةطال ،الإعلامالأسس العلمیة لنظریات جیھان أحمد رتشي،   2

 .640، ص 1978
دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، تخصص  أطروحة ،یةالجزائر الصحافة المكتوبة الاتصال السیاسي في، جمیلة سعید  3

 . 02، ص2022علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر، اتصال استراتیجي، كلیة
 .57، ص 2007دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،1الطبعة ،الحرب والرأي العام والدعایة رشید حملیل،  4
دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  ،2الطبعة ،الرأي العام وطرق قیاسھزھیر عبد اللطیف عابد،   5

 . 180، ص 2014
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من زاویة أخرى بتحفیز الناس على اختلاف میولھم واتجاھاتھم تقوم وسائل الإعلام،  
ھتمام بالمسائل العامة ومناقشتھا ومتابعتھا والإسھام فیھا، من خلال دعم ومشاغلھم على الا

فالإعلام ، 1روح الدیمقراطیة والتخفیف من حدة العصبیات الإقلیمیة والإخلال من شأنھا
بوسائلھ المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئیة یلعب دورا بارزا ویؤثر بفاعلیة في دعم نشر 

عد عمل الأجھزة الأمنیة على كافة المستویات، بل أصبح الإعلام بلا المعرفة الأمنیة ویسا
منازع صاحب الدور الأكبر في التوعیة بأبعاد القضایا الأمنیة من خلال التغطیة الإعلامیة، 

 . 2ومن خلال الإسھام في بناء المواطن وتحصینھ ضد أي غزو إعلامي أو فكري معادي
 

ل الإعلام القدرة على تحقیق أكبر قدر من التأثیر ومن ھنا یتجلى لدینا بأن لدى وسائ
المعرفي والعاطفي والسلوكي والذي یزداد بشكل ممیز خاصة عندما تقوم وسائل الإعلام 
بوظیفة نقل المعلومات بشكل مكثف ومتمیز، وھذا الاحتمال سوف تزید قوتھ في حالة تواجد 

بالإضافة إلى بروز فكرة تغیر سلوك عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغییر 
 .     3ومعارف ووجدان الجمھور

 

 .جریمة التجمھر في مكافحة وسائل الإعلام الحدیثة دورثانیا: 
 

تعمل وسائل التواصل الاجتماعي التي تكون تحت سیطرة المؤسسات والمنظمات 
قد تؤدي إلى الحكومیة على دحض الشائعات ومواجھة الأخبار الكاذبة أو المحرضة التي 

التجمھر، ونشر ثقافة الحوار من خلال تعزیز ثقافة اللجوء إلى الوسائل القانونیة للتعبیر عن 
ط التواصل ئتعبر وساو الرأي بدلا من التجمھر الذي یؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام العام

الاجتماعي من أحدث أدوات الإعلام الجدید وأكثرھا استخداما وتأثیرا لذا وجب استخدامھا 
واستغلالھا بطریقة احترافیة وذكیة ومبنیة على أسباب دخول الناس إلیھا واستخدامھا من أجل 
توصیل الرسالة الإعلامیة أو الإعلانیة أین كانت بطرق حدیثة تتناسب مع تبني خطط 

                                                           
، 2019دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،  ،1الطبعة ،ودورھا في الوعي الأمنيالإذاعة إسماعیل أبو جلال،   1

 .60ص 
لمجلة العلمیة للدراسات التجاریة ا ،دور الإعلام الجدید في تحقیق الأمن القومي إیمان نور الدین أمین، ،جمال سلامة علي 2

 .119، ص 2021مصر،  ، المجلد الثاني عشر، العدد الرابع، جامعة السویس،والبیئیة
 ماجستیر، جامعة البتراء، رسالة، صدور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكیل الوعي السیاسيرأفت مھند عبد الرزاق،   3

 .43ص  ،2013كلیة الآداب والعلوم،  الأردن،
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راتجیة تتماشى مع أھداف كل من یود استخدامھا سواء من طرف الحكومات أو الأشخاص إست
 .1أو القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

 ومن الأسباب الأخرى التي ساھمت في إحباط الاحتجاج المنظم عبر الوسائط الإلكترونیة
ب الصفحات الثقة في أصحا وعدمالمجموعات الفیسبوكیة الداعیة للتغییر السلمي،  ھي

، وتكتسي مواقع التواصل الاجتماعي تأثیرا كبیر 2والمجموعات الداعیة للاحتجاج والثورة
أصبحت  ھابأن ینیبعض الباحثین السیاس بحیث یرى ،في تغییر وجھات النظر لدى الرأي العام

 .3تحظى بأھمیة كبیرة بسبب تأثیرھا المباشر على الرأي العام
 

المعلومات الأكثر حیویة ھي الأكثر تأثیرا في تشكیل اتجاھات لذا من المفترض أن تكون 
الرأي العام، لأن تأثیر مواقع التواصل الاجتماعي یعد أكبر من تأثیرات التلفزیون والصحیفة 
المطبوعة فضلا عن تفوق ھذه المواقع على وسائل الإعلام لكونھا أداة اتصال تفاعلي تتضمن 

 .  4فائقة وصول رسائلھا إلى الجمھور بسرعة
 

 .جریمة التجمھر في مكافحة الفرع الثاني: دور المجتمع المدني
  

العمل الأھلي الذي تقوم بھ منظمات المجتمع المدني على اختلاف تخصصاتھا  أصبحلقد 
من أھم الوسائل المستخدمة في كبح جریمة التجمھر، ویكتسب أھمیة متزایدة یوما بعد یوم، 
فلم تعد الحكومات وحدھا قادرة على مجابھة احتیاجات أفرادھا مع زیادة تعقیدات الظروف 

، دیدة فیما یتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة الاجتماعیة والسیاسیةالحیاتیة، وبروز مفاھیم ج
من دور المجتمع المدني في المبادرات الوقائیة كالتوعیة وحملات نبذ العنف وعلیھ یك

 والتجمھر والتدخل لاحتواء الأزمات قبل تفاقمھا عبر الحوار بین الأطراف المعنیة. 
 

                                                           
للنشر والتوزیع، الأردن،  الدار العالمیة، 01 الطبعة ،الإعلام الجدید والجریمة الإلكترونیةعبد الحلیم موسى یعقوب،   1

 .11، ص 2014
، كلیة العلوم 5، العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، دور الوسائط الإلكترونیة في تشكیل الرأي العامنبیلة بن یوسف،   2

 .221، ص 2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
تخصص تنظیم  ، مذكرة ماستر،أثر وسائل الإعلام في تفعیل الإتصال السیاسي عبد القادر طلباوي، ،محفوظ مسعودي  3

 .47، ص 2019الجزائر،  جامعة أحمد درایة أدرار، سیاسي واداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
، العدد سیةمجلة تكریت للعوم السیا، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوین الرأي العام المحلي مشتاق طلب فاضل،  4

 .221، ص 2020العراق،  ،12
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لمؤسسات التي تلعب دورا مھما في إحداث حیث تعتبر منظمات المجتمع المدني من ا
التنمیة بكل صورھا في المجتمع وكذلك التعامل مع المشكلات التي یعاني منھا المجتمع والتي 
قد یصعب على المؤسسات الحكومیة التعامل معھا مباشرة، وجدیر بالذكر إمكانیة مساعدة 

 . 1مجتمع واستقرار الدولةالمجتمع المدني في مكافحة جریمة التجمھر التي تھدد أمن ال
 

أن الجمعیات والمؤسسات الاجتماعیة من الھیئات التي تلعب دورا بارزا  وجدیر بالذكر
في مواجھة ومكافحة الجریمة على وجھ العموم وجریمة التجمھر على وجھ الخصوص، 

لیم ویرجع ذلك لقدرتھا على غرس قیم احترام حقوق الإنسان وما تشكلھ من ضوابط للتقید بتعا
القانون، ولھا خصائص ھامة وھي أن أعضائھا من صفوة المتخصصین وقیادات المجتمع 

المدني الفاعل یتمثل في  المجتمع، كما أن 2المحلي، ولھا من القدرة على التأثیر في الجماھیر
مختلف تنظیمات المجتمع المدني التي تتوسط بین الدولة والأفراد من جھة، وبین الدولة 

ھة أخرى، حیث یعمل فیھا المجتمع المدني في سبیل بلورة فضاء الاستقلالیة والسوق من ج
في الدولة بالإضافة لتصویب سیاسات الدولة، فمنظمات المجتمع المدني داخل الدولة ھي 

 . 3بمثابة المؤشر والمنبھ على حاجیات المجتمع
 

أدوارا ھامة في شتى مجالات  تلعبوفضلا عن ما سبق فإن منظمات المجتمع المدني 
الحیاة وخصوصا ذات الصلة بأمور الوطن والمواطنة والمصلحة الوطنیة، فھي تساھم في 

أجواء التسامح والسلم الأھلي في المجتمع، وتنشط ھذه المنظمات و تعزیز الأمن والاستقرار
لیتھا في ظل في المجتمع وتناضل من أجل تثبیت المناخات الآمنة، حیث یزدھر نشاطھا وفعا

كما تتجلى أھمیة الدور الذي تلعبھ في قدرتھا على غرس  ،4سیادة واستمراریة الأمن والأمان
قیم الثقافة المدنیة المعاصرة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تشكلھ من ضوابط على 

 .5عاملاحترام الدستور والقانون ومن ثم فھي تعد جزءا لا یتجزأ من النظام ال ،العامة
 

                                                           
، مجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،دور المجتمع المدني في مكافحة الجریمة المنظمةبسمة ترغیني،  ،سمیرة ناصري  1

 .159، ص 2014، الجزائر،02، العدد 01
، مجلة كلیة الآداب ،المجتمع المصريدور منظمات المجتمع المدني في مواجھة الجریمة في محمد سمیر أبو الفتوح،   2

 .340، ص 2024 أكتوبر جامعة بنھا، مصر، 01العدد ،2المجلد 
، 1ط ،مفھوم المجتمع المدني لدى أنطونیو غرامشي من خلال كراسات السجن من التثویر إلى الحیاد محمد یحي حسني،  3

 .69ص  2017 ، برلین، ألمانیا،المركز الدیمقراطي العربي للنشر
 .329ص  ،مرجع سابقمحمد سمیر أبو الفتوح،   4
 .330ص  لمرجع نفسھ،ا  5
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 بمختلف أنواعھا المدنیة السلطات الذي تلعبھ دورال تطرقنا إلى من خلال ھذا المبحث،
 للحد المختلفة عملھا طرق ینمستعرض الجزائري، القانون في التجمھر جریمة مكافحة في
 السلطات دور الأول المطلب یتناول ،مطلبین إلى بحثمال، حیث قسمنا الظاھرة ھذه من

 التجمھرات مع التعامل في البلدیات ورؤساء الولاة صلاحیات ذلك ویشمل والمنتخبة، المعینة
 مراعاة مع القانونیة، بالقوة التجمھرات فض أو المنع قرارات إصدار خلال من القانونیة، غیر

 المدني، والمجتمع الإعلام وسائل دور على فیركز الثاني المطلب أما، الأفراد وحریات حقوق
 منظمات ودور المشروع، غیر التجمھر بمخاطر القانونیة التوعیة أھمیة على الضوء مسلطًا

 والمساھمة قانونیة، بطرق الرأي عن والتعبیر السلمي الحوار ثقافة نشر في المدني المجتمع
 .العام الأمن تھدد قد التي التجمھرات إلى اللجوء وتجنب الأوضاع تھدئة في

 

 المبحث الثاني: دور السلطات الأمنیة والقضائیة في مكافحة جریمة التجمھر
 

تعد جریمة التجمھر أحد التحدیات الأمنیة والقانونیة التي تواجھھا الدول، بما فیھا الجزائر 
 ضیعرتولارتباطھا المباشر بتھدید الأمن  ،العام لاستقرارعلى ا مباشرًا تھدیداً تشكل إذ

 الدول، من عدد كبیر في الجریمة ھذه حدة تزاید ظل وفي للخطر، والخاصة العامة الممتلكات
 الأمنیة السلطات دور أھمیة تبرز ثقافیة، أو سیاسیة أو اقتصادیة عوامل بسبب سواءً 

 وضمان القانون، سیادة على والحفاظ المجتمعي، النسیج لحمایة صدٍّ  كحائط والقضائیة
 وحمایة الحقوق. الفوضى منع وواجب السلمي التعبیر في الحق بین التوازن

 مكافحة جریمة التجمھر في لمطلب الأول: دور السلطات الأمنیةا
 

تلعب السلطات الأمنیة (درك+ شرطة) دورا ھام في حمایة النظام والأمن العام داخل 
 إلا جماعي،ال حتقانلال مظھرًا ت تمثلكان وإنالمجتمع من مخاطر جریمة التجمھر، التي 

 نت ماستغُل إذا خاصةً  التخریب، أو العنف لأعمال خصبة بیئة إلى بسرعة حولتت قد اأنھ
 تتحمل ھنا منو ،العام للنظام معادیة أجندات تحقیق أو الأمن لزعزعة منظمة جماعات قبل

 التصعید فخّ  إلى الانزلاق دون بذكاء، الجریمة ھذه إدارة في جسیمة مسؤولیة الأمنیة الأجھزة
 ھذه مكافحة في الأمنیة السلطات نجاح یعتمدو تعقیداً الأوضاع یزید قد الذي العشوائي
 .الحشود مع للتعامل اللازمة والقانونیة الفنیة الأدوات امتلاكھاعلى  الجریمة
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 : الإجراءات السابقة لعملیة فض التجمھرلفرع الأولا
 

ھ ملمة بمكان لتجمھرالمسئولة عن عملیھ فض وتفریق ا حفظ النظامیجب أن تكون قوات 
على وجھ  ھم، وعددجمھرینالأماكن التي تحیط بھ، والأسلحة التي یحملھا المتة حساسی ومدى

أم عمال، أم أفراد مختلفین، ثم یتم وضع الخطة ة عما إذا كانوا طلب جمعینالتقریب ونوعیة المت
اللازمة لمواجھة تلك التظاھرات وفضھا على ضوء ھذه المعلومات لتحدید حجم القوات التي 

ضبط  جمھرینیراعى عند تفریق المتأن ویجب ك لذلیة الفض والأسلحة اللازمة تقوم بعمل
أو المشاغبین برغم مخالفتھم  جمھرینالنفس واتباع الحیطة والحكمة حیث أن ھؤلاء المت

للقانون إلا أنھم لا یعتبرون من المجرمین كاللصوص والقتلة، فبمجرد تفریقھم نكون قد وصلنا 
 .1للغرض المطلوب

ولفت نظرھم إلى مخالفة  جمھرینتوجیھ النصیحة للمت لجوء إلى القوة یجب أولاقبل ال
تجمھر، إضافة إلى إتخاذ الإجراءات الإستباقیة أفعالھم للقانون والطلب منھم بالتفرق وإنھاء ال

 التالیة:

 تأمین السیارات بوضعھا في مكان بعید عن أیدي المتظاھرین. -

 الأھمیة المتواجدة بمكان العملیات.تأمین الأماكن الحساسة وذات  -

 .بجدیة القوات في المواجھة جمھرینتترجل القوات في أماكنھا وذلك لإعطاء صورة للمت -

للانصراف  جمھرینیقوم قائد القوات (القائد المیداني) بمحاولات تفاوض وإقناع المت - 
 وطواعیة.ة بصوره سلمی

 قوات حفظ النظامالاستفادة منھا في مقاومة  إبعاد المتظاھرین عن الأماكن التي یمكنھم -
سحبھم ومحاولة  والقیام بأعمال شغب وعنف، كالأماكن التي یتواجد بھا مواد البناء أو أحجار

 .2إلى الأماكن المفتوحة بعیدا عن المناطق المغلقة والأماكن السكنیة
 

                                                           
، رسالة ماجستیر في المواجھة الجنائیة لفض التجمعات في التشریعین الكویتي والمصري علي جمیل شداد دعیج شنات، 1

 .15ص ، 2023الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ،المظاھرات والمسؤولیة الجنایة عنھا تفریق محمود محمد الشحات محمود حسین، 2

 .514-513، ص ص 2021 ، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،78، العدد 11المجلد 
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 : إجراءات عملیة فض التجمھرثانيلفرع الا

المادة  علیھ نصتا حسبم تفرقتھا یجب فإنھ شغب وأعمال تجمھر إلى المظاھرة تحولتإذا 
المؤرخ  19-91 بالقانون والمتمم المعدل ،1989.12.31في  المؤرخ 28-89 القانون من 22
المادة  وأحكام العمومیة والمظاھرات بالإجتماعات المتعلق  ،1991.02.12في  المؤرخفي 
 إذا القوة إستخدام العمومیة القوة لعناصر جوز، یأنھ على تنص التي العقوبات قانون من 97

 یحتلونھا التي الأرض عن الدفاع یمكنھم لم إذا أو مادي إعتداء أو عنف أعمال علیھم وقعت
 أحد یقوم أن بعد بالقوة التجمھر تفرقة ویتم، الوسیلة ھذه بغیر إلیھم وكلت التي المراكز أو

، الشرطة محافظ أو نوابھ أحد أو البلدي الشعبي المجلس رئیس أو، الدائرة رئیس أو الوالي من
 یلي:ما ب وظیفتھ شارات یحمل ممن القضائي الضبط من ضابط أو

 التجمھر یكونون الذین الأفراد إنذار شأنھا من ضوئیة أو صوتیة بإشارة وجوده إعلان-
 فعالا. إنذار

 أو صوت مكبر بواسطة وذلك بالتفرق التجمھر في یشتركون الذین للأشخاص التنبیھ-
 إنذار للتجمھر المكونین الأفراد إنذار أیضا شأنھا من ضوئیة أو صوتیة إشارات إستعمال

 فعالا.

 .1نتیجة إلى الأول التنبیھ یؤدي لم إذا الطریقة بنفس ثان تنبیھ توجیھ-

بعد إحتلال قوات حفظ النظام لأماكن تمركزھا والتشكیل المناسب، یقوم قائد التشكیلة أو 
بتوجیھ إنذار للمشاغبین قصد التفرق ویحدد  ،المخولین قانونا من السلطات العمومیة المذكورة

إلا أنھ یجب أن  ،وقتا لھم فإذا لم یستجیبوا، یقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفریقھم
 ،الموقفیأخذ بالمبدأ الوقائي ویحاول قدر الإمكان عدم إستعمال القوة إلا بالقدر الذي یتطلبھ 

لأن ضبط النفس والحفاظ على برودة الأعصاب ھي من أولویات الأمور التي یجب أن توضع 
فإذا إستجاب المتجمعون وتفرقوا أو تراجعوا بفعل الإنذار الموجھ إلیھم تتابعھم ، الحسبان في

أما إذا رفض المتظاھرون أو ، القوة العمومیة لعدم التجمع ثانیة وتسمح لھم بالإنصراف
استعمال القوة بإستخدام  فلا بد من ،شاغبون الإنصیاع للأوامر المعطاة بشأن التفرقالم

 ، كما یلي:2الوسائل والإجراءات التالیة حسب الظروف

                                                           
 مصدر سابق.ق ع ج،   97 المادة 1
 .1617، ص ص مرجع سابقمحاضرات خاصة بالشرطة،   2
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 ھراتوتتمثل في ظھور قوة حفظ النظام بصورة مفاجئة أمام تجم :إستعراض القوة-
فسیا علیھم وخاصة منھم حتى تؤثر ن ،الشعب بتنظیمھا وتحركاتھا وفق نسق واحد وبصرامة

ویعتبر ھذا العمل وقائي من شأنھ أن  ولیین للعدول على ما یقدمون علیھالمترددین والفض
یخفف من التوتر ویمتص غضب فئة من المشاغبین وبالتالي یحصل إختلال بینھم ولا یشكلون 

 وحدة.

یستخدم رش بالماء لتفادي المواجھة المباشرة لقوات الأمن  :استخدام الرش بالمیاه-
والمشاغبین ویكون الرش بطریقة مستقیمة أو الرش على شكل أقواس ویمكن إستخدام المیاه 
الساخنة أو الملونة للتأثیر على المشاغبین من خلال الآثار على الأجسام والألبسة والتي تساعد 

 شاحنات الإطفاء والطائرات المروحیة. التعرف علیھم وتستخدم لھذا الغرض 

رقتھم یتم من خلالھا الھجوم على المشاغبین لغرض تف :استعمال العصي القانونیة-
قصد التفرقة فیما بعد مع مراعاة تفادي توجیھ الضربات إلى  م،وتشتیت الصفوف الأمامیة لھ

 .1الأجزاء العلویة للفرد وخاصة الرأس

: تستعمل على إختلاف أنواعھا دموع أو الغازات الملونةل الغازات المسیلة للاستعما-
ویمكن إستعمالھا بواسطة حاملي القنابل الغازیة أو بواسطة أجھزة خاصة توضع على الآلیات 

تحدید الھدف المراد التركیز ، وفي حالة إستخدامھا یجب مراعاة معرفة إتجاه وسرعة الریاح
تزوید القوة ، ق النجاة وتعریف الجمھور بھاتعیین طر ،تحدید خط الإنطلاقو علیھ وحجمھ

من  المكلفة بحفظ النظام بالغازات وتفریق الجمھور بالأعوان الحاملین للأقنعة الواقیة
 .2الغازات

:  إطلاق النار بالذخیرة البلاستیكیة بعد استنفاذ جمیع الطرق والوسائل السالفة الذكر-
لتفریق تجمعات الشغب وذلك بعد إعطاء الأوامر من تلجأ قوات حفظ النظام إلى إطلاق النار 

في تشكیلة عملیة حفظ النظام حیث تستخدم ذخیرة بلاستیكیة بعد إطلاق  قبل أعلى مسؤول
 عیارات تحذیریة.

                                                           
 .522، ص المرجع السابقمحمود محمد الشحات محمود حسین،  1
 .32ص  المرجع السابق،علي جمیل شداد دعیج شنات،  2
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تستخدم ھذه الآلیات لإختراق التجمعات العنیفة وتجزئتھا :  إستخدام الآلیات المصفحة-
الإستطلاع ویجب توفیر الحمایة لھا في حالة استعمالھا  ومن ثم إلقاء القبض على القیادیین أو

 .1شرطة راجلین من طرف عناصر

 مكافحة جریمة التجمھر فيالقضائیة دور السلطات  :المطلب الثاني

 لما الإجرامیة الأفعال أخطر من الاجتماعي والأمن العام النظام تمس التي الجرائم تعتبر
 جریمة تبرز الجرائم، ھذه مقدمة وفي وسكینتھ المجتمع استقرار على سلبیة تأثیرات من لھا

 وتستدعي العامین، والأمن السلم تھدد التي القانون عن الخروج صور من كصورة التجمھر
 .تبعاتھا من المجتمع لحمایة عن طریق السلطة القضائیة، القانون تدخل

 في حیزًا لھا أفرد الإجرامیة، الظاھرة ھذه لخطورة منھ إدراكًا الجزائري، القانون إن
 القانونیة الإجراءات ومبیناً تحققھا، وشروط أركانھا محدداً والإجرائیة، التجریمیة نصوصھ

 .جزائیاً مرتكبیھا لمتابعة اتخاذھا یتعین التي

 التجمھر لجریمة الجزائیة المتابعة موضوع على الضوء تسلیط إلى المطلب ھذا یھدف
 .جمیع مراحلھا استعراض خلال من وذلك الجزائري، القانون في

 البحث والتحري مرحلة :لفرع الأولا

العقاب  ینشأ حق الدولة في العقاب مباشرة بعد وقوع الجریمة، ولا تملك الدولة توقیع ھذا
لكن قبل عرض الدعوى  ،إلا عن طریق الدعوى العمومیة طبقا لقاعدة "لا عقوبة بغیر دعوى"

العمومیة على القضاء لا بد من الحدیث عن مرحلة تسبقھا وفي مرحلة تمھیدیة یتم فھا ضبط 
على ھذه المرحلة جھاز یعرف في یشرف  المجرم والتحري على الجریمة وجمع الأدلة، و

لة قانون الإجراءات الجزائیة بالشرطة القضائیة ، وتسمى ھذه المرحلة عند البعض بالمرح
قیاسا على مرحلة لاحقة لھا تسمى بالمرحلة  ،القضاء، لأنھا تكون تحت إشراف الشبھ قضائیة

القضائیة (مرحلتي التحقیق والمحاكمة) وھي مرحلة مھمة لا یمكن الاستغناء عنھا لأنھا 
 ممھدة للعمل القضائي وسبیل النیابة العامة في اتخاذ القرار المناسب، كما أنھا جامعة للدلیل

 .2المؤسس للدعوى

                                                           
 .18، ص مرجع سابقمحاضرات خاصة بالشرطة،  1
للنشر، الدار البیضاء،  ، دار بلقیس06، الطبعة الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارنالرحمان خلفي،  عبد 2

 . 57، ص 2022الجزائر، 
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(الممكنة في جریمة  لعادیةفي الظروف ا (البحث والتحري) إجراءات الإستدلالأولا: 
 :التجمھر)

وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة لضبطیة القضائیة اتخاذ  17خولت المادة 
والكشف عن  التجمھر ریمةجمجموعة من الإجراءات لغرض جمع الإستدلالات حول 

وفي سبیل ذلك تتلقى الضبطیة القضائیة البلاغات والشكاوى وأقوال المشتبھ فیھ  ،مرتكبیھا
 .1وإفادات الشھود والمعاینات واستیقاف الأشخاص

 :تلقي البلاغات والشكاوى-1

إن الإجراءات الأولیة التي یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة لغرض جمع الإستدلالات، 
ولذلك  ،وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة 17لمادة تتمثل في البلاغات والشكاوى طبقا ل

التجمھر، خاصة اذا ارتكبت  ریمةجمن وسائل علم الضبطیة القضائیة بوقوع ان یعتبر
العادي الذي  بلاغالعادة عن طریق  ذلك تمالجریمة دون تدخل أجھزة الأمن لفضھا، حیث ی

شاھد  ،أي فرد من عامة الناس یصدر عن المجني علیھ أو المضرور من الجریمة أو عن
والبلاغ  ،التي یتناقلھا الناس فیما بینھم عن طریق الروایات أو الإشاعات ھأو علم ب تجمھرال

بل یكفي أن یتقدم المبلغ أو  ،یشترط فیھ الكتابة المقصود في جریمة التجمھر ھو الذي لا
على  المخبر أمام ضابط الشرطة القضائیة، لیتلقى ھذا الأخیر أقوالھ على محضر رسمي

عكس البلاغ الرسمي الخاص ببعض الجرائم، التي ترتكب داخل المؤسسات مثل الإختلاس 
في كل الأحوال یجب أن یكون المحضر المحرّر من طرف ضابط الشرطة أو السرقة، و

 .2ضائیة مذیلا بتوقیعھ وتوقیع المبلغالق

 :أقوال المشتبھ فیھ والشھود سماع-2

یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتلقي تصریحات المشتبھ  أن من ضمن إجراءات الإستدلال
ولا یحق لضابط  ،الصمت فیشار إلى ذلك في المحضر مأو التزامھ م، وفي حالة امتناعھمفیھ

تحت طائلة البطلان ویجب أن  معلى الكلام أو إستجوابھ مفیھ إكراه المشتبھ الشرطة القضائیة
الجریمة، وفي  وامرتكب مھ واعلى مجرد سؤال عما إذا كان میقتصر سماع أقوال المشتبھ فیھ

فیھا  معلى ارتكابھا دون أن یصل إلى حد مناقشتھ معن أسباب إقدامھ ونأقصى الحدود یسأل
                                                           

، دار 2"، الطبعة الإستدلال و الإتھام، الكتاب الأول "المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  1
 .34، ص 2017ھومة للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، 

 .35، ص المرجع نفسھ 2
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لضابط الشرطة ، كما أن 1أو بأحد الشھود مبالأدلة القائمة ضدھ ممناقشة تفصیلیة، أو مواجھتھ
القضائیة في سبیل جمع الإستدلالات والتحریات أن یسمع الشھود سواء كانوا شھود إثبات أو 

إفاداتھم دون حلفھم  ونشھود نفي، متى كانوا متواجدین بمسرح الجریمة أو سمعوا عنھا وید
 .2ء من إجراءات التحقیق الإبتدائيالیمین لأن حلف الیمین تعتبر إجرا

 المعاینة واستیقاف الأشخاص-3

إذا تطلب الأمر ذلك  تجمھرھي إنتقال ضابط الشرطة القضائیة إلى مكان وقوع الالمعاینة 
من أجل إثبات حالة الأماكن ومعاینة مخلفات الجریمة وضبط الأشیاء المتحصلة أو المتخلفة 

، أما الإستیقاف ق ا ج 42م وھو ما نصت علیھ المادة  ،عنھا أو التي استعملت في تنفیذ الجریمة
یضاح موقف ھو التعرض المادي العابر للشخص، بھدف التحقق من ھویتھ، أو بھدف استف

 .3ب والشك الذي وضع نفسھ فیھیالر

(التلبس/الممكنة  الإستثنائیةفي الظروف  (البحث والتحري) إجراءات الإستدلالثانیا: 
 في جریمة التجمھر):

إجراءات الإستدلال في الظروف الاستثنائیة تخول الضبطیة القضائیة اختصاصات 
والتي تتحقق أكثر في حالة تدخل قوات حفظ النظام لفض  استثنائیة تفرضھا حالة التلبس

إلى غایة المادة  41تناول المشرع الجزائري الجریمة المتلبس بھا في المواد من التجمھر، وقد 
التي جاء فیھا أنھ  ،4ھمن 41س في نص المادة بحصر صور وحالات التل ومن ق.إ.ج،  56

، تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھاتوصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة "
كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھ إیاھا في وقت 
قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بصیاح أو وجدت في حیازتھ أشیاء أو 

 .5..إلخ"لجنایة أو الجنحةوجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمتھ في ا

                                                           
، 5، الطبعة لإستدلال والتحقیق الإبتدائي"، الجزء الأول "اقانون الإجراءات الجنائیةشرح  أشرف توفیق شمس الدین، 1

 .230، ص 2017دار النھضة العربیة، مصر، 
 .66، ص مرجع سابقالرحمان خلفي،  عبد 2
، سابقمرجع "، الإستدلال و الإتھامالكتاب الأول "، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري علي شملال، 3

 .40-39ص ص 
مجلة ، دراسة مقارنة بالقانون المصري، أحكام التلبس بالجریمة في نظام الإجراءات الجزائیة الجزائري بوعلام دربین، 4

 .17، ص 2024، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة،2، العدد19، المجلدالمعارف
 .مصدر سابقمن ق إ ج ج،  41المادة  5
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 تتمثل إجراءات التحقیق التي یمكن أن یبُاشرھا ضابط الشرطة القضائیة في أحوالو 
 :فیما یلي في جریمة التجمھر، التلبس

 

  :ضبط المشتبھ فیھ واقتیاده إلى أقرب مركز-1
 

اقتیاده إلى أقرب مركز بالتعرض المادي لشخصھ وذلك  ،یقصد بضبط المشتبھ فیھ
في  ،-مثل ما ھو الحال بالنسبة للتجمھر- جنایة أو جنحة اذا كانت الجریمةلشرطة أو الدرك ل

، وفقا لما تنص علیھ المادة ینالفاعل ماشتباه في كونھ أو حصل محالة تلبس قام بھا المشتبھ فیھ
 .1من قانون الإجراءات الجزائیة 61

 

 :بعدم المبارحة لمكان وقوع الجریمة الأمر-2
 

أي  من قانون الإجراءات الجزائیة "یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع 50المادة  تنص
والغرض من ذلك  شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتھي من إجراء تحریاتھ..."

 .2تمكینھ من إتمام مھمتھ على أحسن وجھ
 

 إمكانیة الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجیھ نداء للشھود-3
 

توجیھ نداء للجمھور قصد  على أنھ یمكن من قانون الإجراءات الجزائیة 17 تنص المادة
بعد إذن مكتوب یمكن أیضا الحصول على معلومات أو شھادات قد تفید التحریات الجاریة، و

من وكیل الجمھوریة أن یطلبوا من وسائل الإعلام نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص 
، وتجسد ھذه الحالة خاصة في جریمة التجمھر 3مأو متابعتھ مشخصا یجري البحث عنھأ

 المسلح أو في إقتران التجمھر مع ارتكاب جرائم أخرى مثل القتل، السرقة...إلخ.

 

 

                                                           
 .78، ص مرجع سابق، الرحمان خلفي عبد 1
 .مصدر سابقمن ق إ ج ج،  50المادة  2
 .نفسھمصدر المن ق إ ج ج،  17المادة  3
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 :التوقیف للنظر-4
 

یعرف التوقیف للنظر بأنھ إجراء یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص في 
من الفرار كلما دعت مقتضیات مركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددھا المشرع بغرض منعھ 

مسرح  ھدف منع المشتبھ فیھ من الھروب أو إتلاف الأدلة التي قد تظھر في، بالتحقیق لذلك
الجریمة أو في مكان قریب منھا، كما قد یمنع المشتبھ فیھ من الاتصال بالشھود والتأثیر علیھم 

 .1یقةوغیر ذلك من الإجراءات الاحترازیة التي تساعد للوصول إلى الحق
 

 :المساكن تفتیش – 5
 

التفتیش ھو الإنتقال إلى المسكن المراد تفتیشھ بھدف البحث عن أشیاء تتعلق بجریمة 
والتفتیش یسمح للقائم بھ بالبحث في ، وقعت فعلا تفید في كشف الحقیقة عنھا أو عن مرتكبھا

وقد ینتھي التفتیش  ،أي مكان من المسكن بغرض الحصول على ما یفید في إظھار الحقیقة
، أو محصلاتھا، أو التجمھر كالأسلحة، اللافتاتبضبط الأدوات التي استعملت في إرتكاب 

 .2ضبط أي شيء آخر لھ علاقة بالجریمة أو یفید في كشف الحقیقة
 

  الفرع الثاني: مرحلة التحقیق الإبتدائي والمحاكمة:
 

الابتدائي ھو مرحلة جمع الأدلة لتحدید صحة الاتھام، یقوم بھا قاضي التحقیق  التحقیق
في حین أن المحاكمة ھي مرحلة التحقیق النھائي  الاتھام كدرجة علیاكدرجة أولى وغرفة 

  أمام المحكمة، حیث تعرض الأدلة وتناقش، ثم یصدر القاضي حكمھ بالبراءة أو الإدانة.

                                                           
 .97، ص مرجع سابقالرحمان خلفي،  عبد1
، مرجع سابق"، لإستدلال و الإتھامالكتاب الأول "ا، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  2

 .48ص 
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 :بتدائيأولا: مرحلة التحقیق الإ

 :تعریف التحقیق الإبتدائي-1

تعتبر مرحلة التحقیق الإبتدائي مرحلة مستقلة عن المرحلة التي تسبقھا وھي مرحلة البحث 
ما تعتبر مرحلة التحقیق ك ،والتحري أو جمع الإستدلالات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة

ومرحلة الإتھام التي تسبقھا وتحدد الإبتدائي مرحلة متمیزة عن مرحلة المحاكمة التي تعقبھا، 
 .1لذي تدور في نطاقھ أعمالھاا لھا الموضوع

نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائیة مختصة بالتحقیق  على أنھ التحقیق الابتدائيیعرف 
، للبحث في مدى صحة الاتھام بشأن واقعة جنائیة، معروضة علیھا من طرف النیابة العامة

ج، وللبحث عن الأدلة المثبتة للتھمة والبحث عن المجرمین ق إ من  66طبقا لأحكام المادة 
مجموعة إجراءات یتولاه قضاة لجمع أدلة  ھالمتھمین بھا والكشف عنھم، وبعبارة أخرى أن

الجریمة موضوع التحقیق التي تنسب لمتھم معین أو متھمین أو لمجھول ومدى اسنادھا لھ أو 
وعلیھ فإن التحقیق یھدف إلى ، 2القضائیة المختصة لھم وتقدیر مدى كفایتھا للإحالة للجھة

 .3تمھید الطریق أمام قضاء الحكم باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة

 :الجھات المختصة بالتحقیق-2

یقرر قانون الإجراءات الجزائیة التحقیق القضائي على درجتین، درجة أولى بواسطة 
قانون الإجراءات الجزائیة ودرجة ثانیة من  175إلى  66 من قاضي التحقیق في المواد

، من نفس القانون 2011إلى  176من المواد بواسطة غرفة الاتھام كدرجة علیا لھ في 
التحقیق على درجتین وجوبي في الجنایات عموما، وفي بعض الجنح بنصوص خاصة و

الفات عامة یكون صریحة، أما في الجنح الأخرى التي لم ینص على التحقیق فیھا والمخ
بحسب ما یراه وكیل الجمھوریة إعمالا لسلطتھ التقدیریة  ،التحقیق فیھما اختیاریا أو جوازیا

من نفس  66المادة ، و ھو ما نصت علیھ 4في الملاءمة في اتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا
  .القانون

                                                           
"، دار ھومة للطباعة التحقیق والمحاكمة، الكتاب الثاني "المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  1

 .11، ص 2017والنشر و التوزیع، الجزائر، 
اء، ، الجزء الثاني، بیت الأفكار، الدار البیضشرح قانون الإجراءات الجزائیة "التحقیق القضائي"عبد الله أوھایبیة،  2

 .07، ص 2022الجزائر، 
  .08، ص نفسھالمرجع  3
 .41، ص المرجع نقسھ 4
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مما سبق نستنتج أن التحقیق في جنح التجمھر یكون إختیاریا أو جوازیا ما لم ترتكب 
 أثناھا جرائم أخرى تستلزم التحقیق نظرا لخطورتھا.     

 :الممكنة في جریمة التجمھر إجراءات التحقیق الإبتدائي-3

یع " یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جم ھج على أن إق  68/1تنص المادة 
إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتھام وأدلة 

، وتتمثل ھذه الإجراءات بالنسبة لجریمة التجمھر بصوره الثلاثة المذكورة سابقا فیما 1النفي"
 یلي:

 :الانتقال للمعاینة •

أن ینتقل إلى المكان  التي جاء فیھا أنھ یجوز ج إق  79المادة نصت على ھذا الإجراء 
الذي وقعت فیھ الجریمة لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشھا، ویخطر بذلك 
وكیل الجمھوریة الذي لھ الحق في مرافقتھ ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق 

الحواس وتتم المعاینة المادیة بأیة حاسة من  ،2ویحرر محضرا بما یقوم بھ من إجراءات
كاللمس و السمع و البصر..إلخ، و یكون موضوعھا في الغالب اثبات الاثار المادیة التي 
خلفتھا الجریمة أو إثبات حالة الأماكن أو الأشیاء أو الأشخاص التي لھا علاقة بالجریمة أو 

الإجراء ویفید ھذا  3إثبات الوسیلة التي أستعملت في إرتكاب الجریمة أو المكان التي وقعت فیھ
في تأكد من وقوع التجمھر في مكان عام أو طریق عمومي، او لمعاینة الأثار المترتبة أو 

   الجرائم التي وقعت خلالھ كالتعدي والتحطیم...إلخ

 :فتیش المساكنت  

لقاضي  منح الحقحیث  ،ج إ ق من 83إلى  81نظم المشرع أحكام التفتیش في المواد من 
في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیھا عن أدلة أو أشیاء یكون مباشرة التفتیش لالتحقیق 

مثل الأسلحة، اللافتات، التسجیلات الصوتیة المحرضة على  كشفھا مفیدا في التحقیق

                                                           
 .مصدر سابق، ج ج ق إ 86المادة  1
 .المصدر نفسھ، 79المادة  2
 .95، ص 2120دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ة عشر، لث، الطبعة الثاالتحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،  3
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، بما في ذلك المساكن وفقا 1أن یتوقف ذلك على طلب وكیل الجمھوریة ودون التجمھر..إلخ
 للقوانین المعمول بھا في ق إ ج. 

 

 :شیاء والتصرف فیھاضبط الأ •
 

ھو نتیجة مباشرة للتفتیش حیث یتم ضبط الأشیاء والمستندات والوثائق والنقود التي لھا 
و التي تفید في إظھار الحقیقة أو التي قد یضر افشاؤھا بسیر التحقیق سواء  بالجریمة،علاقة 

مختومة ولا یجب على الفور إحصائھا ووضعھا في احراز و كانت لدى المتھم أو لدى الغیر
یجوز فتحھا إلا بحضور المتھم أو محامیھ كما یتم استدعاء كل شخص ضبطت لدیھ ھذه 

 . 2ج إق  84المادة وفقا لأحكام  الأشیاء

  سماع الشھود •
 

من ق ا ج، والشھادة ھي الإدلاء بمعلومات  99إلى  88المواد من ھذا الإجراء نظمت 
ة ومرتكبیھا أمام قاضي التحقیق لإظھار كما شاھدھا الشخص بأحد حواسھ تتعلق بالجریم

حد أعوان القوة العمومیة أأجاز المشرع لقاضي التحقیق استدعاء أمامھ بواسطة ، والحقیقة
كل شخص یرى فائدة من سماع شھادتھ، كما یجوز لھ استدعائھ بواسطة رسالة موصى علیھا 

 .3أو العادیة أو بالطریق الإداري
 

 لاستجواب والمواجھة ا •
 

مناقشة المتھم بالتفصیل في الوقائع والتھمة المنسوبة إلیھ ومواجھتھ  أو یعتبر الاستجواب
بالأدلة القائمة ضده وتلقي إجابتھ علیھا من أھم أعمال التحقیق الابتدائي حیث یتعین على 

نظمتھ قد قاضي التحقیق القیام بھ شخصیا ولو مرة واحدة قبل إحالة المتھم على المحكمة و
أما المواجھة فیقصد بھا وضع المتھم وجھا لوجھ أمام ، ج إمن ق  108إلى  100من  المواد

                                                           
 .مصدر سابق، ج ج ق إ، 83و 81المادتین  1
 .102، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة،  2
 .324، ص مرجع سابقالرحمان خلفي،  عبد 3
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متھم أخر أو شاھد أو مدعي مدني وتلقي قاضي التحقیق إجابة المتھم على ما وجھ إلیھ بالتأیید 
 .1أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجابة

 : لأمر بالإحضارا •

ج نجد أنھا تعرف أمر الإحضار بأنھ ذلك  إق  110من خلال الاطلاع على نص المادة 
ومثولھ أمامھ على الفور،  الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتھم

ومعنى ھذا انھ إذا لم یكن المتھم مقبوضا علیھ ولم یكن وكیل الجمھوریة قد أحالھ إلى قاضي 
ه وفقا للقانون ولم یحضر ولم یقدم عذر التحقیق مباشرة وأن قاضي التحقیق كان قد استدعا

فانھ یحق لقاضي التحقیق عندئذ فقط أن یصدر أمرا بالبحث عنھ وبإحضاره إلیھ جبرا 
  .2ھاستجواب بھدفوبواسطة القوة العمومیة 

 :الأمر بالإیداع •

بأنھ ذلك الأمر الذي یصدره  جاء فیھما حیثج  إق من  118و  117 تیننصت علیھ الماد
یق إلى رئیس مؤسسة إعادة التربیة لاستلام المتھم ووضعھ رھن الحبس، ولا قاضي التحق

یصدر ھذا الأمر إلا بعد استجواب المتھم وكان وصف الجریمة جنایة أو جنحة معاقب علیھا 
یجوز ، كما ھو الحال بالنسبة لجریمة التجمھر، كما ج إق  118/1بالحبس حسب نص المادة 

قاضي التحقیق إصدار الأمر بالإیداع و لھ حق استئناف أمر لوكیل الجمھوریة أن یطلب من 
قاضي التحقیق الرافض لإصدار ھذا الأمر أمام غرفة الاتھام و على ھذه الأخیرة الفصل فیھ 

 .3أیام 10في اجل لا یتعدى 

 :الأمر بالقبض •

ھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة من ق إ ج و 119نصت علیھ المادة 
العمومیة للبحث عن المتھم وسوقھ إلى المؤسسة العقابیة المنوه علیھا بالأمر حیث یجري 

بعد القبض على و تسلیمھ وحبسھ ولا یصدر إلا في الجنایات والجنح المعاقب علیھا بالحبس
ساعة وبعد انقضائھا یسلم إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب  48المتھم یتعین استجوابھ خلال 

                                                           
 مرجع سابق،"، لتحقیق والمحاكمة، الكتاب الثاني "االمستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  1

 .49ص 
 .114، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة،  2
 .مصدر سابق، ج من ق إ ج 118و 117المواد  3
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لمكلف بالتحقیق وفي حالة غیابھ فمن قاض أخر من قضاة الحكم لیقوم باستجوابھ من القاضي ا
 .1من نفس القانون 121، حسب ما قضت بھ المادة خلي سبیلھأفي الحال وإلا 

 

 :الحبس المؤقت •

جراء من إجراءات ا، وھو عبارة عن ج إمكرر ق  125إلى  123نظمتھ المواد من 
لمدة التحقیق ذو طبیعة إستثنائیة، یسلب بموجبھ قاضي التحقیق بقرار مسبب حریة المتھم 

عن طریق إیداعھ في مؤسسة عقابیة  ،بعد فتح التحقیق معھ قابلة للتمدید، محددة قانونا
لھ  إجراء استثنائي ، بناءا على مذكرة إیداع، وھو(مؤسسة وقایة أو مؤسسة إعادة التربیة)

 .2مبررات وضمانات تتعلق خاصة بالمدة

 :القضائیةالرقابة  •

 02و مكرر   01مكرر  125 نظم المشرع الجزائري أحكام الرقابة القضائیة في المواد 
یتخلى  نظام بدیل للخروج من دائرة الحبس المقید للحریة بحیث  ھو،  وج إق من  03و مكرر 

قاضي التحقیق بموجبھ عن الأمر بإیداع المتھم إلى الحبس المؤقت كإجراء استثنائي ویتركھ 
طلیقا أثناء مرحلة إجراءات التحقیق مقابل التزام المتھم بالالتزامات والشروط التي سیحددھا 

عدم الذھاب إلى بعض مثل :  3قاضي التحقیق عند الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة
المثول أمام المصالح أو السلطات المعینة من قاضي ، ماكن التي حددھا قاضي التحقیقالأ

  إلخ.....سلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطنيت ،التحقیق

 :محاكمة)ال(التحقیق النھائي مرحلة : ثانیا

من خلالھا  تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الحاسمة في الدعوى العمومیة، والتي یتحدد
یختلف من  یستغرق زمنا طویلا الذي التحقیق الإبتدائيعلى عكس مصیر المتھم بالجریمة، و

 ، فإن المحاكمة قد تتم في ساعة أو عدة ساعات ولربما أیام في حالات نادرةجریمة إلى أخرى
یحول دون وجود تحقیق تجریھ المحكمة من خلال المناقشات والإستجوابات  لكن ھذا لا

یكون الغرض منھا الوصول إلى و تھاواجھات والأسئلة والمرافعات التي تتم أثناء جلسوالم
                                                           

 .سابقمصدر من ق إ ج،  121و119المواد  1
مجلة الدراسات القانونیة ، ضوابط مدة الحبس المؤقت عبر تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأمال شوكري،  2

 .342، ص 2022، المركز الجامعي بریكة، باتنة، الجزائر، 01، العدد 05، المجلد والإقتصادیة
، جامعة الجیلالي 1، العدد8، المجلدمجلة صوت القانون، نظام الرقابة القضائیة وأثره على حریة المتھم معمر حمیس، 3

 .137، ص 2021بونعامة، خمیس ملیانة، عین الدفلى، الجزائر، 
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الحقیقة الواقعیة والقانونیة، ثم الفصل في موضوع الدعوى العمومیة، بصدور حكم البراءة 
 .1أو الإدانة

 :وطرق الإحالة لھا تعریف المحاكمة-1

یة، التي تكلل بالنطق بالحكم على المرحلة الأخیرة في الدعوى العموم بإختصار المحاكمة
وضع جھة الحكم یدھا على الموضوع بناء على رفع الأمر لھا في الجنح  المتھم، بحیث فیھا

مكرر وما یلیھا من قانون  339، 394 ،333 ،36والمخالفات من النیابة العامة طبقا للمواد ،
إحالة  عن طریقمكرر أو  337دعاء مباشر طبقا للمادة إالإجراءات الجزائیة، أو بناء على 

، وفي الجنایات تحال من غرفة الاتھام 164من قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام طبقا للمادة 
وتتخذ خلال مرحلة المحاكمة ، 2من نفس القانون 197لمحكمة الجنایات الابتدائیة طبقا للمادة 

إتباع شروطھا الشكلیة والموضوعیة بمحكمة مجموعة من الإجراءات التي تلتزم فیھا ال
والمبادئ العامة التي تحكمھا، ذلك لأن الفصل في أساس الدعوى لا یتحقق إلا بالتطبیق 
الصحیح للقانون على الوقائع والأشخاص موضوع الدعوى انطلاقا من قرینة البراءة التي 

 . 3تمفادھا أن كل متھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي نھائي با

 المحكمة المختصة بالنظر في جریمة التجمھر-2

الجنح  حكمةجریمة التجمھر بجمیع صورھا تصنف في خانة الجنح وبالتالي فإن م 
وتعد جنحة تلك الجرائم التي  ، قسم الجنح ھو صاحب الإختصاص للفصل فیھا،والمخالفات

وبغرامة أكثر من یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تزید عن شھرین إلى خمس سنوات 
، وھو قوانین خاصة (ألفي دینار)، وذلك فیما عدا الإستثناءات المنصوص علیھا في 2.000

عتبر الغرفة الجزائیة بالمجلس وت، 4ق إجمن  2و1في الفقرتین  328المادة ما نصت علیھ 
أرتكبت ، أما إذا والمخالفات القضائي الجھة التي یتم أمامھا إستئناف أحكام محكمة الجنح

التي  محكمة الجنایاتفإن الإختصاص یؤول إلى  ،جرائم تأخذ وصف الجنایة خلال التجمھر
جلساتھا مبدئیا بمقر المجلس القضائي، غیر أنھ یجوز لھا أن تنعقد في أي مكان آخر في  تعقد

                                                           
، مرجع سابق"، والمحاكمةالتحقیق ، الكتاب الثاني "المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  1

 .135ص 
"، الجزء الثالث، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة "التحقیق النھائيعبد الله أوھایبیة، 2

 .09، ص 2022
، مرجع سابق"، التحقیق والمحاكمة، الكتاب الثاني "المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال،  3

 .135ص 
 .مصدر سابق، ج من ق إ ج 328المادة  4
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 252/1 المادة ، حسب ما جاء في نصمن وزیر العدل دائرة إختصاص المجلس، وذلك بقرار
 .1ج ق إمن 

 :إجراءات سیر جلسات المحاكمة الجزائیة-3

تبدأ إجراءات المحاكمة الجزائیة أولا بالإعلان عن افتتاح الجلسة من رئیسھا بالقول: "  
باسم الشعب الجزائري الجلسة مفتوحة"، التأكد من حضور الأطراف، الشھود، التحقق من 

للمرافعة وتقدیم الطلبات،  الھویة وتوجیھ التھمة، مناقشة موضوع القضیة، منح الكلمة
 الالتماسات ثم الدفوع.

 :حضور الأطراف ومناقشة موضوع القضیة •

 ون، والذي یستدعینالقاضي أولا من حضور أطراف الخصومة، خاصة المتھم یتأكد  
، وبعد ینللجلسة عن طریق التكلیف بالحضور أو تحویلھم من المؤسسة العقابیة إذا كان موقوف

ھم، ویتم تدوین ذلك في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط، وبعدھا ن ھویتمذلك یتأكد 
بالأدلة الموجودة  ونیواجھووالنص القانوني المتابع بھ  مالمتھم المنسوبة إلیھھم بغیتم تبلی
بالجریمة التي  واعلى كل واقعة بالتفصیل حتى وإن اعترف م، وعلى القاضي مناقشتھمضدھ
النفي ویتم مناقشة كل دلیل یقدم في الجلسة و ، وبعدھا یقوم بسماع شھود الإثبات وھاارتكب

 .2والمسجل في ملف الدعوى، وبعدھا یسمع القاضي للطرف المدني

 :والمداولات المرافعات وتقدیم الطلبات والدفوع •

وتوجیھ قبل بدایة المرافعات تمنح الكلمة للنیابة العامة من أجل تقدیم رأیھا في القضیة 
، الشھود أو الضحایا، ثم یغلق باب المناقشات ویفتح باب المرافعات، وتمنح ینأسئلة للمتھم

الكلمة الأولى للطرف المدني أو محامیھ من اجل تقدیم طلبات في الدعوى المدنیة والمتمثلة 
امة من ، ثم تتقدم الكلمة للنیابة العمونفي التعویض المدني مقابل الأضرار التي أحدثھا المتھ

أجل مرافعتھا وتقدیم التماسات وتتمثل في العقوبة المقررة في قانون العقوبات، وفي الأخیر 
من اجل تقدیم مرافعتھ ودفوعھ، ومن حق النیابة العامة الرد على  ینتقدم الكلمة لدفاع المتھم
فعات غلق باب المرای، وبعدھا ین، وفي الأخیر تمنح الكلمة للمتھمینمرافعة محامي المتھم

                                                           
 .نفسھمصدر ال، ج من ق إ ج 252المادة  1
 .237-236، ص ص 2022، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة "التحقیق النھائي"عبد الله أوھایبیة،  2
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لتفتح باب المداولات للمداولة وبعدھا تقدیم الحكم ولكل طرف في الدعوى الحق في استئناف 
 .1الحكم أمام الغرفة الجزائیة على مستوى المجالس القضائیة

قوات حفظ النظام  في ممثلة الأمنیة، السلطاتا إلى دور حث تطرقنبمن خلال ھذا الم
 والتدخل القانونیة، غیر التجمعات من والوقایة الرصدالمتمثل في  والضبطیة القضائیة،

ضدھم، وكذلك دور السلطات  الأدلة وجمع المتورطین ھویة تحدید ثم الضرورة، عند لفضھا
 ثم ومن الأمنیة، الجھات من المقدمة الأدلة على بناءً  یمةالجر ھذه في التحقیق القضائیة في

 الأطراف، جمیع حقوق ضمان مع المناسبة، القضائیة الأحكام وإصدار المتھمین محاكمة
 .العام النظام على والحفاظ المخالفین ردع بذلك لیتحقق

  

                                                           
 .240-239، ص ص المرجع نفسھ 1
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 :خلاصة الفصل الثاني
 

في  لمكافحة جریمة التجمھر ةالإجرائیلیات الفصل الثاني من ھذه الدراسة الآ یعالج
والقضائیة، حیث تتركز الأمنیة ، آلیات تكاملیة بین السلطات المدنیةوھي  التشریع الجزائري

كالولاة ورؤساء البلدیات على الوقایة عبر الرقابة  المعینة والمنتخبة جھود السلطات المدنیة
المسبقة على التجمعات، وإصدار إنذارات واضحة قبل تفریقھا، وتعزیز التوعیة المجتمعیة 

 .بحدود الحق في التجمع

المجتمع المدني والإعلام  ؤدیھیمكن أن ی الدور الذي من خلا ھذا الفصل، كما أبرزنا أیضا 
في أوساط جمیع فئات  ،في مجابھة ھذه الجریمة خاصة من الجانب التوعوي والتحسیسي

  ، من جھة أخرى.المجتمع من جھة وكشف المتورطین فیھا أمام الجمھور

تدخل السلطات الأمنیة (كالشرطة والدرك) لتفریق التجمھر بعد رفض  أخیرا أبرزنا طرق
السلطات  ودورالانصیاع للإنذار، مع توثیق الأدلة ومنع التسلح لضمان الملاحقة القضائیة، 

محاكمة المشاركین وتطبیق عقوبات تتناسب مع خطورة و بالتحقیق في الجریمة القضائیة
 .ب)، مع ضمان محاكمات عادلة واحترام قرینة البراءةالأفعال المرتكبة (كالعنف أو التخری
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 ةـــــــمـــــــــــــاتـــــــخ
 

عبر  ،"الجزائري التشریعریمة التجمھر في "جموضوع ل تنادراسمن خلال 
، یتجلى لنا أن ھذه الجریمة تناولنا فیھما الإطارین الموضوعي والإجرائيفصلین 

التعبیر جتماعیاً في آنٍ واحد، نظراً لارتباطھا الوثیق بحریة إتشُكّل تحدیاً قانونیاً و
والحق في التجمع السلمي من جھة، وبضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام من 

  .جھة أخرى
 

تطورت لتي اتبین لنا أن ھذه الجریمة بكل صورھا تعد من بین أكثر الجرائم كما 
لعدة عوامل أھمھا بشكل لافت، وھذا نظرا رتفع معدل انتشارھا إفي الفترة الأخیرة و

عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي، وتغذیة الشعور  تجمھرعلى ال سھولة الإتفاق
، واكتساب فئة الشباب المحرضینبعض خطابات بالرفض لدى الجمھور من خلال 

 بعض المفاھیم الخاطئة عن ممارسة الحقوق والحریات التي شرعھا الدستور.
 

 التي جرائممن الریمة ذه الجاستنتجنا أیضا ضمن فصلي الدراسة، أن ھ حیث
والنظام تخل بالأمن و الشدیدةعنھا نتائج إجرامیة تتسم بالخطورة  یتحقق نأیمكن 

العام في المجتمع، وتھُدد الأشخاص في أرواحھم وممتلكاتھم، كما تھُدد المصالح 
الذي یزید من  تنظیميخاصة مع طابعھا ال ،العامة، وتتحدى سلطات الدولة

الجزائري یخصص لھا فصل ضمن قانون جعل المشرع الأمر الذي  ،خطورتھا
 ".التجمھرالعقوبات یحمل اسم "

 

العقوبات دون أن یفرد قانون ضمن  یمةھذه الجرعالج المشرع الجزائري وقد 
العادیة الغیر مبالغ علیھا بالعقوبات المعاقب نظمھا ضمن الجنح قانونا خاصا ولھا 

ھذه  ضدتشدید العقابي لالتي انتھجت سیاسة ا أغلب التشریعات عكس علىفیھا، 
قد نجح في تنظیمھا بصورة تحقق الردع، وتحقق أھداف فومع ذلك  لجریمة،ا

 .ومن ثم لم یكن في حاجة لتنظیمھا بموجب قانون خاص ،المواجھة التشریعیة لھا
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التي تعكس طبیعة  جملة من النتائجخلصت ھذه الدراسة إلى ختاما فقد 
   لفصلیھا، تتمثل فیما یلي: والإجرائيالموضوعي الإطارین 

 

 محدد لفعل التجمھر في قانون العقوبات الجزائري.دقیق و غیاب تعریف -1
 

 جریمة (المشاركین) كونيالحد الأدنى لم لم یحدد المشرع الجزائري -2
 التجمھر.

 

 ختصة الأشخاص المكونین لھالسلطة الم نبھتالتجمھر یكون جریمة إذا  -2
 بالتفرق ولم ینصاعوا لذلك الأمر.

 

درجة  لأخرى حسب صورةالعقوبة من  فیھا تتفاوتصور للتجمھر عدة  -4
 الخطورة.

 

المصاحبة لھ أو التي  رائمالجكظاھرة إجرامیة عن أي  تجمھریستقل ال -5
 .تلحقھ
 

المشرع الجزائري أولویة لحمایة النظام العام، مما أدى إلى توسیع أعطى  -6
   ، في ظل التطور التكنولوجي في المجال الإعلامي. التجمھرمفھوم 

 

طبق بفعالیة ت(كالتفریق والعقوبات) ت جریمة التجمھر مكافحة تبین أن آلیات -7
أكبر مقارنة بالآلیات الوقائیة، التي ما تزال تعاني من ضعف في التنفیذ بسبب غیاب 

  التنسیق في ھذا الإطار.
 

 اتــــرحــتــــقـــمـــــلا
  

لتجمھر في القانون الجزائري لضمان وضوح ل دقیق تعریف وضع-1 
 النصوص.

 



 خـــــاتـــــمــــــة

79 
 

 
 

 

تحدید الحد الأدنى لمكوني جریمة التجمھر لتفریقھا عن باقي الجرائم أو -2
 الأفعال المشابھة لھا.

  

 الوسائل التكنولوجیةتشدید عقوبة المحرضین على التجمھر عبر وسائل -3
 .لھاالسلبي والعدواني  للحد من الإستعمال

 

ركیز على الجانب النفسي وتغلیب لغة على الت النظام العام حفظ أفراد كوینت-4
 المتجمھرین. مع الحوار والإقناع القانوني

 

تفعیل أكثر لدور الإعلام والمجتمع المدني لمكافحة ھذه الظاھرة الغیر -5
 .قانونیة

 

الحملات الإعلامیة والمؤسسات ثقافة الحقوق والواجبات عبر ب التحسیس -6
والمساجد، للحد من الإنسیاق وراء الحملات التحرضیة التي تدعوا للتجمھر  التعلیمیة

 . خاصة في شبكات التواصل الإجتماعي
  

تحلیل بیانات وسائل التواصل الاجتماعي للتنبؤ بإحتمالیة حدوث جریمة -7
 التجمھر والتصدي لھا. 

 



 
 
 
 
 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :قائــــمة الــمـصادر -أولا
 
، الصادر بموجب المرسوم 2020لسنة  الجزائري يالدستورالتعدیل  -1

ھـ، الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15، المؤرخ في 442-20الرئاسي رقم 
، الصادرة 82، العدد ج ر، المتضمن التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30

 .2020دیسمبر  30بتاریخ 
 
 

، 1966یونیو  8، الموافق لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 66/156الأمر -2
، المؤرخة 49، العدد ج ر، المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن

 .11.06.1966في 
 

، 1966یونیو  8، الموافق لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 66/156الأمر -3
، المؤرخة في 49، العدد ج ر، المعدل والمتمم، بقانون العقوباتالمتعلق 

1966.06.11. 
 

 2، الموافق لـ 1411جمادى الأول  25، المؤرخ في 19-91 القانون-4
، 1989دیسمبر  31، المؤرخ في 28-89، یعدل ویتمم القانون رقم 1991دیسمبر 

، مؤرخة في 62، عدد ج ر بالاجتماعات والتظاھرات العمومیة،المتعلق 
1966.06.11. 

 

 21لـ الموافق  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12قانون رقم -5
، الصادرة في 14، العدد ج ر، المتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة 
2016.03.07. 

 
 

المعدل بالأمر  ،2011سنة  جوان 22المؤرخ في  10-11القانون رقم -6
، الصادرة في 37، العدد ج ر، المتعلق بالبلدیةو 2021أوت  31في  21-13

2011.07.03. 
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 قائـــمة المـراجـع -ثانیا

 :ات (الكتب)ــؤلفــالم-أ
 

دار  1،الطبعة ،منيالإذاعة ودورھا في الوعي الأ أبو جلال إسماعیل،-1
 .2019الأردن، عمان،  أسامة للنشر والتوزیع،

دار الفكر  ،2، الطبعة الأسس العلمیة لنظریات الإعلامجیھان، أحمد رتشي-2
 1978 ،العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر

الموسوعة الفقھیة والقضائیة في شرح قانون  محمود، أحمد طھ-3
 .2014مصر، ، الجزء الثاني، دار الكتب القانونیة،العقوبات القسم العام

 
 
 

الكتاب  ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات علي عبد القادر، القھوجي-4
 .1997مة، الإسكندریة، مصر، الأول، النظریة العامة للجری

 
 
 

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة "التحقیق القضائي"أوھایبیة عبد الله، -5
 .2022الدار البیضاء، الجزائر،  الجزء الثاني، بیت الأفكار،

 
 

، الجزء شرح قانون الإجراءات الجزائیة "التحقیق النھائي"، _____-6
 .2022البیضاء، الجزائر،  الثالث، بیت الأفكار، الدار

 

 
 

القانون الجزائي الخاص، "الجرائم ضد الوجیز في أحسن،  بوسقیعة-7
 .2006دار ھومة، الجزائر، ، الطبعة السابعة،الأموال والأشخاص"

 
 

، الجزء الأول، الطبعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص، _____-8
 .2018والنشر والتوزیع، الجزائر،  العشرون، دار ھومة للطباعة

 
 

دار ھومة للطباعة ، الطبعة الثالثة عشر، التحقیق القضائي ،_____-9
 .2021والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 
 
 

 ، دار صادر للنشرمختار الصحاحمحمد،  بن ابي بكر عبد القادر الرازي-10
 .2010والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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اعة ، دار ھومة للطبمذكرات في القانون الجزائيبن وارث محمد، -11
 .2004والنشر، الجزائر، 

 
 
 

، الجزء شرح قانون الإجراءات الجنائیة، أشرف توفیق شمس الدین-12
دار النھضة العربیة، مصر، ، 5"، الطبعة الإستدلال والتحقیق الإبتدائيالأول "
2017. 
 

دار ھومة  ،1الطبعة ،الحرب والرأي العام والدعایةحملیل رشید، -13
 .2007، الجزائر، للطباعة والنشر

 
 

القانونیة،  المكتبة ،المبادئ العامة في قانون العقوباتخلف علي حسین، -14
 .2006بغداد، العراق، 

 
 
 

لإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري الرحمان، ا عبد خلفي-15
 .2022الدار البیضاء، الجزائر،  للنشر، ، دار بلقیس06، الطبعة والمقارن

 
 
 

السلطة والحریة، الجمعیات، الاجتماعات الحریات العامة  رابحي حسن،-16
 .2013تاب الحدیث، القاھرة،، دار الكالعمومیة، المظاھرات العمومیة

 
 

، الجزء شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد الله، سلیمان -17
 .1995جامعیة، بن عكنون، الجزائر، "، دیوان المطبوعات الالجریمةالأول "

 
 

، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري دروس في ،_____-18
 .2002مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ال

 
 

، دار الھدى قانون العقوبات نصا وتطبیقاصقر نبیل، لعور أحمد، -19
 .2007للطباعة والنشر، الجزائر، 
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، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريشملال علي، -20
لنشر ، دار ھومة للطباعة وا1"، الطبعةالإستدلال والإتھامالكتاب الأول "

 .2017والتوزیع، الجزائر، 
 
 

، الكتاب المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، _____-21
لنشر والتوزیع، الجزائر، "، دار ھومة للطباعة واالتحقیق والمحاكمةالثاني "

2017. 
 
 

مكتبة  ،03الطبعة  ،والتنمیة الاجتماعیةوسائل الإعلام شاھیناز،  طلعت-22
 .2004 الأنجلو المصریة، القاھرة، مصر،

 
 
 
 

، دار التراث للطبع والنشر، التشریع الجنائي الإسلامي عبد القادر،عودة -23
 .1994مصر، القاھرة، 

 
 

دار  ،2الطبعة ،الرأي العام وطرق قیاسھ زھیر، عبد اللطیف عابد-24
 .2014، عمان، الأردن، البازوري العلمیة للنشر والتوزیع

 
 

الطبعة  ،الإعلام الجدید والجریمة الإلكترونیة موسى یعقوب عبد الحلیم،-25
 .2014الأردن، الدار العالمیة للنشر والتوزیع،  ،01

 
 

ر، ، دار بلقیس للنشبعة، دون طقانون العقوبات الجزائريمولود دیدان، -26
 .2007البیضاء، الجزائر، الدار 
 
 

، مقارنة بقانون المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري ،جمال نجمي-27
ة والنشر العقوبات الفرنسي وعلى ضوء الإجتھاد القضائي، دار ھومة للطباع

 .2016والتوزیع، الجزائر،
 

مفھوم المجتمع المدني لدى أنطونیو غرامشي من ، محمدیحي حسني -28
، المركز الدیمقراطي العربي للنشر، كراسات السجن من التثویر إلى الحیادخلال 

 .2017 الطبعة الأولى، برلین، ألمانیا،
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 :الاتـــــمقـــــال-ب
 

المظاھرات والمسؤولیة  تفریقحسین محمود،  ،الشحات محمود محمد-1
، كلیة 78العدد  ،11، المجلد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، الجنایة عنھا

 .2021 الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،
 
جریمة التحریض على العنف بین حریة الرأي اللمعي یاسر محمد، -2

 ،2014، جامعة طنطا، مصر، مجلة كلیة الحقوق، وخطاب الكراھیة
 
 

الحق في التظاھر السلمي بین حریة نوال،  عبد العلي، دایم بن خوان-3
، 09، المجلد المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، العامالممارسة وقیود النظام 

 .2024ة، جامعة تلمسان، الجزائر،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی01العدد 
 
 

مجلة ، دور الوسائط الإلكترونیة في تشكیل الرأي العامبن یوسف نبیلة، -4
مولود  ، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة5، العدد الدراسات والبحوث القانونیة

 .2019ي، تیزي وزو، الجزائر، معمر
 
 

، -دراسة في الممنوع-واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر منة، آ تازیر-5
، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 05، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة

 .2020بوضیاف، المسیلة، الجزائر، السیاسیة، جامعة محمد 
 
 

اختصاصات الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي  إسماعیل، جابو ربي-6
، في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد أھداف الضبط الإداري في الجزائر

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  ،17العدد ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون
 .2017ائر، جوان قاصدي مرباح ورقلة، الجز

 
 

مجلة ، الرقابة القضائیة وأثره على حریة المتھمنظام حمیس معمر، -7
نة، عین ، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیا1، العدد8، المجلدصوت القانون

 .2021الدفلى، الجزائر، 
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أحكام التلبس بالجریمة في نظام الإجراءات الجزائیة دربین بوعلام، -8
، 2، العدد19المجلد المعارف،مجلة ، دراسة مقارنة بالقانون المصري، الجزائري

 .2024السیاسیة، جامعة البویرة، كلیة الحقوق و العلوم
 
 

دور الإعلام الجدید في تحقیق  جمال، إیمان نور الدین أمین، سلامة علي-9
، المجلد الثاني عشر، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة، الأمن القومي

 .2021 ، جامعة السویس، مصر،العدد الرابع
 
 

دور منظمات المجتمع المدني في مواجھة محمد،  سمیر أبو الفتوح-10
جامعة ، 01، العدد2، المجلد مجلة كلیة الآداب، الجریمة في المجتمع المصري

 .2024بنھا، مصر، أكتوبر 
 

جرائم التجمھر غیر المشروع راشد، طایل الشیاب،  سیف راشد الخییلي-11
في ضوء القانونین الإماراتي والأردني (دراسة والجزاءات المفروضة علیھا 

، الإصدار الثاني، السنة مجلة جامعة العین للأعمال القانون، تحلیلیة مقارنة)
 .2024لإمارات العربیة المتحدة، الثامنة، جامعة العین، ا

 
 

ضوابط مدة الحبس المؤقت عبر تعدیلات قانون شوكري أمال، -12
، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، الإجراءات الجزائیة الجزائري

 .2022، المركز الجامعي بریكة، باتنة، الجزائر، 01، العدد 05
 
 

الإطار القانوني لممارسة حریة التظاھر حكیمة، ناجي سعاد، عمیر -13
مجلة العلوم ، السلمي في الجزائر بین الضمانات القانونیة وسلطة الضبط الإداري

 .2022یة الحقوق، جامعة الوادي، ، كل01، العدد 13، المجلد والسیاسیةالقانونیة 
 
  
، مجلة المعیار، جریمة التجمھر في القانون الجزائري، ائشةع لخشین-41
لامیة، قسنطینة، الجزائر، ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإس60، عدد25مجلد 

2021. 
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الجنائیة لجرائم التحریض العام المسؤولیة ، أشرف مسعد أبو زید-15
مجلة العلوم الاقتصادیة  (العلني) في ضوء السیاسات العقابیة المعاصرة،

لمملكة ، العدد الثاني، الستة الحادیة والستون، جامعة الملك خالد، اوالقانونیة
 .2019العربیة السعودیة، 

 
 

الرأي دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوین مشتاق طلب فاضل، -16
 .2020، العراق، 12، العدد مجلة تكریت للعوم السیاسیة ،العام المحلي

 
 

حق الإنسان في التظاھر السلمي بین الإباحة والتجریم براء،  منذر كمال-17
، العدد 01، المجلد مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة ،في ظل الحكامة الراشدة

بادیس، مستغانم، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 01
 .2016الجزائر، 

 
مسؤولیة البلدیة  بن سیف بن الحوسیني سالم وعیسى لعلاوي،ناصر -18

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  ،10-11بفعل التجمھر في ظل القانون رقم 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة  ،02، العدد 05مجلد ال، القانونیة والسیاسیة

 .2020محمد بوضیاف المسیلة، 
 
 
 
 

دور المجتمع المدني في مكافحة ناصري سمیرة، ترغیني بسمة، -19
كلیة  ،02، العدد 01، مجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجریمة المنظمة

   .2014الجزائر، الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة
 

مجلة ، جرائم التحریض العلني دراسة مقارنةموسى فاروق،  ،یةآ ھاني-20
كلیة الحقوق، جامعة  ،86العدد ،13المجلد ،البحوث القانونیة والإنسانیة

 .2023المنصورة، مصر، 
 
 

حریة التظاھر السلمي بین التنظیم الدولي والتشریعات حمزة، وھاب -21
، معھد الحقوق 01، العدد 08، المجلد القانون والعلوم السیاسیةمجلة ، الداخلیة

 .2022عي صالحي أحمد، النعامة، والعلوم السیاسیة، المركز الجام
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 :الأطروحات والرسائل ومذكرات التخرج -ج
 

، الاتصال السیاسي في الصحافة المكتوبة الجزائریةجمیلة سعید،  -01
والاتصال، تخصص اتصال استراتیجي، كلیة أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام 

 2022علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر،
 

 

، أطروحة النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئةدایم بلقاسم، -02
 .2004، جامعة تلمسان، الجزائر، دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق

 

 

الجنائیة لفض التجمعات في المواجھة  شداد، دعیج شنات، علي جمیل-03
قوق، جامعة ، رسالة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحالتشریعین الكویتي والمصري

 .2023المنصورة، مصر، 
 

 

المواجھة الجنائیة والأمنیة للجرائم الماسة غانم سیف السویدي أحمد، -04
ماجستیر في البحث الجنائي، أكادیمیة شرطة دبي،  رسالة، بأمن الدولة الداخلي

 الإمارات العربیة المتحدة، د س ن.
 

صدور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكیل رأفت،  مھند عبد الرزاق-05
كلیة الآداب والعلوم،  ماجستیر، جامعة البتراء، الأردن، رسالة، الوعي السیاسي

2013. 
 

والمظاھرات وسلطة الضبط في  التجمعات العمومیةناجي حكیمة، -06
ة ، رسالة ماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریالجزائر

 .2001بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 

، مذكرة جریمة التجمھر وقطع الطریق العمومي، محمدي عبد الجلیل-07
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الدكتور  تخصص علم الإجرام، ماستر،

  .2015سعیدة، طاھر مولاي 
 

 

أثر وسائل الإعلام في تفعیل  عبد القادر طلباوي،، مسعودي محفوظ-08
تخصص تنظیم سیاسي واداري، كلیة الحقوق  ، مذكرة ماستر،الإتصال السیاسي
  .2019الجزائر، جامعة أحمد درایة أدرار،  والعلوم السیاسیة،
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 :اتــــحتویـــھرس المـــــف
 

 

 الصفحة "الجزائري قانونجریمة التجمھر في ال"
 06 شكر

 07 إھداء
 15-09 مقدمة

 08 قائمة المختصرات
 45-17 الجزائري لتشریعالإطار الموضوعي لجریمة التجمھر في ا الفصل الأول:

 31-19 الجزائري لتشریعافي  الإطار المفاھیمي لجریمة التجمھر المبحث الأول:
 26-19 مفھوم جریمة التجمھر المطلب الأول:

 21-20 اصطلاحاتعریف التجمھر لغة و الفرع الأول:
 22-21 تعریف جریمة التجمھر قانونا الفرع الثاني:
 26-22 الجزائري لتشریعا يف التجمھرشروط جریمة  الفرع الثالث:

 31-26 الجزائري لتشریعا يف صور جریمة التجمھر المطلب الثاني:
 28-27 التجمھر المسلح الفرع الأول:
 29-28 التجمھر الغیر مسلح الفرع الثاني:
 30-29 التحریض على التجمھر الفرع الثالث:

 45-32 الجزائري في التشریع الإطار القانوني لجریمة التجمھر المبحث الثاني:
  39-32 في التشریع الجزائري أركان جریمة التجمھر المطلب الأول:

 35-33 الركن الشرعي لجریمة التجمھر الفرع الأول:
 36-35 الركن المادي لجریمة التجمھر الفرع الثاني:
 39-36 الركن المعنوي لجریمة التجمھر الفرع الثالث:

في التشریع  جریمة التجمھر ارتكابالعقوبات المترتبة عن  المطلب الثاني:
 الجزائري

39-44 

 41-40 جریمة التجمھر الغیر مسلح ارتكابالعقوبات المترتبة عن  الفرع الأول:
 42-41 جریمة التجمھر المسلح ارتكابالعقوبات المترتبة عن  الفرع الثاني:
 44-42 جریمة التحریض على التجمھر ارتكابالعقوبات المترتبة عن  الفرع الثالث:

 45 خلاصة الفصل الأول
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في التشریع  التجمھرجریمة الآلیات الإجرائیة لمكافحة  :الثانيالفصل 
 الجزائري

47-75 

 58-48 في مكافحة جریمة التجمھر دور السلطات المدنیة المبحث الأول:
52-84 دور السلطات المعینة والمنتخبة المطلب الأول:  

 51-49 دور السلطات المعینة الفرع الأول:
 52-51 دور السلطات المنتخبة الفرع الثاني:

 58-53 الإعلام والمجتمع المدنيوسائل دور  المطلب الثاني:
 56-53 التقلیدیة والحدیثةالإعلام وسائل دور  الفرع الأول:
 58-56 دور المجتمع المدني الفرع الثاني:

مكافحة جریمة  دور السلطات الأمنیة والقضائیة في المبحث الثاني:
 التجمھر

58-75 

 62-58 في مكافحة جریمة التجمھر دور السلطات الأمنیة المطلب الأول:
 60-59 الإجراءات السابقة لعملیة فض التجمھر الفرع الأول:
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   :صـــــلخــــــملا
 

یعُد فعل التجمھر مجرما بموجب قانون العقوبات الجزائري، وذلك لأنھ یھدد 
النظام ومؤسسات الدولة ولما قد یشكلھ من بیئة خصبة لجرائم أخرى أكثر خطورة 

أو أعمال العنف الأخرى، والتي غالباً ما تقع في الطرق مثل التخریب أو الحرق 
 والأماكن العامة مُھددةً سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

 

ھتماما كبیرا إولى المشرع الجزائري جریمة التجمھر أعلى ھذا الاساس، فقد و 
بتخصیصھ لفصل یحمل عنوان التجمھر واقر لھ عقوبات تختلف بإختلاف صوره 
وخطورتھا ضمن قانون العقوبات، وربط العقوبة بارتباط التجمھر برفض تفریق 

 السلطات المختصة بذلك.   مر منبعد أ ،المتجمھرین
 

یعد فعلاً مباحاً  ،توصلت دراستنا ھذه إلى أن تجمع الأفراد في الفضاءات العامة
تھدیداً للأمن  في إطار الحریات العامة، التي كرسھا الدستور الجزائري إلا إذا مثلّ

العام أو صاحبتھ أعمال عنف مثلما ھو الحال لجریمة التجمھر، كما أبرزت أن 
التجمھر یتحول إلى جریمة بمجرد رفض المشاركین الانصیاع لأوامر التفریق 

 الصادرة عن الجھات الرسمیة.  
 

ئري، : جریمة التجمھر، تھدید الأمن العام، قانون العقوبات الجزاالكلمات المفتاحیة
 الحریة العامة.

Abstract:   
 

The gathering is criminalized under the Algerian Penal Code due to its threat 
to public order and state institutions, as well as its potential to foster more severe 
crimes such as vandalism, arson, or other acts of violence. These offenses often 
occur in public roads and spaces, endangering the safety of individuals and both 
public and private property.   
  



 الـــــمـــــلخــــــص
 

 

 

Accordingly, the Algerian legislature has accorded significant attention to 
the crime of gathering by dedicating a specific chapter titled « Gathering » within 
the Penal Code. The law prescribes varying penalties depending on the forms and 
severity of the act, linking the punishment to the refusal of assembly participants 
to disperse following orders issued by competent authorities.   

 

This study concludes that the gathering of individuals in public spaces is a 
permissible act under the framework of public freedoms enshrined in the Algerian 
Constitution, unless it poses a threat to public security or is accompanied by 
violent acts, as in the case of unlawful assembly. The research further highlights 
that an assembly transforms into a criminal offense the moment participants refuse 
to comply with official orders to disband.   

 

Keywords: Crime of gathering, Threat to Public Order, Algerian Penal 
Code, Public Freedom.   
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